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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 


ae‏ 55 القيود والمحددات المرشطة بالمبنية 
d ۲ wee r‏ 1 4 الاقتصادية الدولية» والتي وضعتها 
© © بشكل رئيسي الشرکات متعددة 
الجنسيات والمؤسسات الالبة الدولية والمنظمات الحكومية الدولية وجهات 
فاعلة عالمية «gol‏ بالإضافة إلى اتفاقات دولية للتجارة والاستثمار في جعل 
الكثير من الدول غير قادرة على الالتزام مسؤولياتها الأساسية المتعلقة بحقوق 
الانسان» ناهيك عن وضع إستراتيجيات لأهداف تنموية والعمل على تنفيذها. 
وبينما يزداد باستمرار تبلور آليات خضوع الدول للمساءلة خاصة عندما تنتهك 
اتفاقيات دولية. لا سيما اتفاقيات حقوق الانسان» لكن يظل من الصعب إخضاع 
الجهات الفاعلة غير الرسمية للمساءلة عن مسؤوليات حقوق الانسان. على الرغم 
من نمو هذه الكيانات خصوصا في العقود ال ماضية: لتصبح في حالات كثيرة أكبر 
من الدول. من حيث عدد الموظفين ورأس ال مال والأصول والأرباح التي تجنيها. 
وف الواقع يشير GLE‏ آليات إخضاع الكيانات تلك للمساءلة إلى اتجاه متنام 
لإعطاء ضمانات قانمة بذاتها «لحماية الاستثمار» والسماح للمستثمرين الأجانب 
عامة والشركات متعددة الجنسيات بشكل خاص بالإفلات من العقاب عن أفعال 
غير قانونية يقومون بها. ولأن الشركات متعددة الجنسيات هي حسب طبيعتها 
«عديمة الجنسية». ما يعني أنها غير متقيدة 


بولاية دولة dtl‏ ولها عادة حرية اختبار 22 ]20 سمحت مصر عمليا arial‏ 

القوانين التي تلتزم بها والولايات القضائية اللستتمار الاجنبي بان يصبح 
a‏ ۱ غاية فى مد afli‏ بدلا من كونه 

rate Mint ae aos تخصع ا واو ا ی ی‎ a 


CC 
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فان هذه الشرکات تبقی آکبر المستفيدين من . وا جتماعية فى البااد 


نظام الاستثمار الدولي الذي يستمر في الاخلال 

بإنصافه وعدالته لصالح الشركات متعددة الجنسيات. وعلاوة على US‏ نلاحظ 
الوجود المتزايد للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدول النامية ودول العام 
الثالث. التي يستمر الاقتصاد بها في معاناة معدلات نمو شديدة التدني كما 
تنتشر بها انتهاكات حقوق الإنسان. وهكذا فالتواجد الملحوظ لهذه الشركات في 





مقدمه 


فوق الدولة: الشرکات متعددة الجنسیات في مصر 


مقدمة 


الدول النامية يجعل منها فاعلا أساسيا على المستوى المحليء وفي أغلب الأحيان تصبح هذه 
الشركات شريكا أساسيا في ارتكاب الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. 


«يتزايد باضطراد إملاء معايير التجارة العالمية لقوانينهاء ويظهر تزايد احتجاب الدولة 
من ناحية تحديد العوامل التي لمم يعد لها نفوذا حقيقيا عليها. ويبدو البعد السياسي بلا 
حول ولا قوة. ويفتقد إلى أي قابلية للتكهن. إن الأمر يبدو وكأن دور الدولة قد تقلص إلى 
مصاحبة التحرر العام من الأوهام قدر الامکان» واستيعاب صدمات الاقتصاد العالي على 
الأقل بالقول.»" 

وق هذه الأثناء. انضمت حکومات إلى معاهدات استثمار ثنائية واتفاقات متعددة 
الأطراف للتجارة والاستثمار توفر حصانة فعلية للمستثمرين ومخرجا عمليا للشركات متعددة 
الجنسيات إذا خرقت القوانين الحليتة. ما في ذلك قوانين حقوق الإنسان. وق مصر ذهبت 


الدولة خطوة أبعد. حيث تمكنت 
22 باستثناء أنشطة الاستيراد و نشاط الدولة من مراجعة قوانين الاستثمار 
الوكالة التجارية .یسم للمستتمر بهدف منح الحصانة للشركات 


متعددة الحنسسا Č‏ خاص4 
للعمل في أي نشاط تجاري بدون 


آي قيود وبدون الحاجة لمشاركة طريق ضمان عدم تمكن الواطنین 
رأسمال مصري للملكية CC‏ من مقاضاتها في الحاکم الصرية 


على الادعاءات بالفساد. وضمان 
تعامل هيئة الاستثمار مع «الجرائم الاقتصادية» مثل السرقة والفساد والرشوة بعيدا عن 
نظام المحاكم. وقد أدى ذلك بدوره إلى فرض الإفلات من العقاب على الفساد المنهجي واسع 
النطاق في مص ويستمر في تكلفة مصر مليارات الدولارات سنويا كان هکن أن تصرف بشكل 
أفضل على التنمية وتوفير الخدمات الجيدة. 


ويستمر إطار الاستثمار الحالي في مصر في محاباة مصالح الشركات متعددة الجنسيات على 
حساب مصالح الشعب. ويعكس الإطار الوطني هذا الإطار العالمي الذي صاغته منظمة 
التجارة العالمية وقواعدها واتفاقاتها الحددق وقد أثر بالضرورة على إدراك الحكومة المحلية 


1 Marc Abéles, «Globalization, Power, and Survival: an 
Anthropological Perspective’, Anthropological Quarterly Vol. 79, No. 3, P. 
485, Institute for Ethnographic Research, 2006 


المرکز المصري ۱ ۲۰۱0 





فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 


مقدمه 


للجهود المطلوب بذلها لجذب الاستثمارات» خاصة استنمارات الشرکات متعددة 
الجنسیات. لقد سمحت مصر Liles‏ لجذب الاستثمار الأجنبي Ob‏ یصبح LE‏ في 
حد ذاته. بدلا من کونه هدفا لتحقیق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الإطار القانونی للاستثمار 


oe‏ الاطار التشربعي في مصر معبر للغاية عن رؤية 
الدولة للاستثمارء والتي تعکس توجهات الاستثمار 
EERE © © ©‏ 
عن تجاوبها مع الحاجات الاقتصادية 22 يسمح للمستتمرين الأجانب بتحویل 


cen ۱‏ 0 جميع ارياحهم المتحصلة في مصر 
الاجتماعية ا مستوى . ویتضمن 
9 ۱ على ۱ حي 2 ١‏ بسا موم رسي ARS‏ 


خواص تعکس قواعد منظمة التجارة 
العالمية وآحکام معاهدات الاستثمار الثنائية. آولاه لا بوجد تفرقة بين الاستثمار 
الحلي والأجنبيء أو هعنی آخر تمنح مصر العاملة الحلية للمستثمرین الأجانب» 
وینعکس ذلك على سبیل الشال من خلال عدم قدرة مصر على دعم الطاة 2 
للمؤسسات المحلية الصغيرة بدون تقدهها نفس الدعم للشرکات الکبری متعددة 
الجنسیات. وباستثناء آنشطة الاستیراد و نشاط الوكالة التجارية”. پسمح للمستثمر 
الأجنبي بتأسیس شركة تمويل للعمل في أي نشاط تجاري بدون أي قیود وبدون 
الحاجة لمشاركة رأسمال مصري للملكية . 


Lage 2‏ عن بناء إطار تشريعي لمكافحة ولا يوجد كذلك أية قيود 


الفساد. قامت الحکومات المتتابعة فان ما کته القركات للعقارات 
الفاتمه بطریفه تيسر الفساد. بل rl o.‏ 
وتتجاوز آحکام القضاء المصري هعم aaa‏ ی 


وبعض الناطق الحدودية. 
حيث يستمر اعتبار ملكية الأراضي مسألة آمن قومي حتی بالنسبة للمواطنن". 
ومعاهدات الاستثمار الثنائية هي التي تکرس العدید من الأحکام سلبية مثل 
حکم املعاملة ابلحلية. حيث ترغم الدول على معاملة الشرکات الأجنبية مثلما 


قانون رقم 120 لسنة 1982 باصدار قانون تنظیم أعمال الو كالة التجارية وقانون رقم 2 
1 لسنة 1982 فى شان سحل المستوردین 

بيت الحکمة «خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر العدد 7< Ayè‏ 2013 3 
6 ,1:۱5( صفحة 15 

المادة 12 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 + 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الإطار القانونی للاستثمار 


تعامل الشرکات املحلية. ومن الأحكام السلبية الأخرى معاملة الدولة الأولى 
بالرعاية. حيث يسمح للمستنمر باختیار آفضل معاملة ممنوحة لأي دولة من 
جانب الدولة الموقعة. والتي ترغم بدورها على تقديم نفس شروط العاملة 
لذلك المستثمر". وتنقل أحكام الدولة الأولى بالرعاية المستثمرين الأجانب من دول 
مختارة من درجة العاملة الحلية إلى درجة رفيعة من المعاملة التفضيلية التي 
في الغالب لا يتمتع بها المستثمرين المحليين أنفسهم. . آما بالنسبة للإعفاءات 
الضريبية المتعلقة بالاستنمارات» فا مادة 50 من قانون 91 لسنة 2005 بشأن إصدار 
قانون dg pall‏ على الدخل, تعفي من الضريبة المذكورة أرباح شركات استصلاح أو 
استزراع الأراضي Sb‏ عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء 
الانتاج وكذلك أرباح شركات انتاج الدواجن وتربية النحل وحظائر تربية ilo bl‏ 
وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك bah Laf‏ عشر سنوات من تاريخ 
مزاولة النشاط. 


وبموجب المادة 20 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن إصدار قانون ضمانات 


وحوافز الاستثمار تعفى عقود تأسیس 22 سمحت هذه القوانين للدولة 
الشرکات والنشآت وعقود القرض والرهن بترضية المستتمرین في قضايا 
الرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن الفساد واختلاس المال آلعام. مما 


رسوم التوثیق والشهر. وذلك طدة 5 سنوات alil‏ نقض pl4al‏ قضائية ضد عقود 
خصخصه فاسدة» ووفر الا فلات من 


من تاريخ القيد في السجل التجاري. كما العقاب للمستثمرين plof‏ المحاکم 
تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الاقتصادية والإدارية والجنائتیه 
الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم ينعكس ذلك ليس فقط في المزيد 
و يتدام ieee‏ وج و یم A‏ 
خواص نظام الاستثمار في مصر أنه لا یفرض 

قیودا قانونية على الستثمر فيما يخص تحویل آرباح شرکته خارج مصر ولا 

شترط LS‏ المستثمر باعادة استثمار جانب من آرباحه في مصر. ومعنى آخر 


یت الاستنمار الثنائية بين مصر والاژدن في المرفق المقدم S‏ 
المادة 111 من قانون البنك المركزي والج‌هاز : المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 6 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الإطار القانونی للاستثمار 


يسمح للمستنمرین الأجانب بتحویل جمیع آرباحهم المتحصلة في مصر إلى خارج 
cpa‏ وهي في الغالب آرباحا لمم تدفع Lads‏ ضرائب. وعلاوة على ذلك لا توفر 
القوانن الحالية أية امتیازات خاصة للمستئمرین الذین یستثمرون في قطاعات 
معينة. ويعني ذلك في جوهره أنه لا يوجد تفرقة بين من يستثمر في نشاط ذي 
طبيعة إنتاجية مثل الصناعة. ومن يستثمر في نشاط gò‏ طبيعة فردية يهدف إلى 
مراكمة الثروة مثل الخدمات امالية» حيث ينال كلا اللمستثمرين نفس امعاملة 
diy pall‏ على سبيل المثال. وموجب القوانين LE!‏ مثل القانون رقم 8 لسنة 
1997 يحظر تأميم الشركات أو مصادرتهاء. وهي مادة نموذجية تظهر في معظم 
معاهدات الاستثمار الثنائية. ويمنع القانون كذلك أي تدخل خارجي في تسعير 
منتجات الشركة أو تحديد هامش ربحهاء وهي مادة تحرم الدولة المصرية بشكل 
مباشر من sl‏ دور تنظيمي في الاقتصاد . 


تم تعدیل إطار الاستثمار مرات عديدة في الأعوام القليلة اماضية منذ اندلاع 
الثورة في 2011 ولعل مسودة قانون الاستثمار الجديدة هي الخطوة الأكبر في 
تعدیل اطار الاستثمار في مص وهو القانون النتظر اصداره في الفترة بين فبرایر 
ومارس 2015 تزامنا مع التحضير للمؤتمر الاقتصادی. 


ومن حيث الضراتب. آدخلت بعض التعدیلات الصغيرة الايجابية» حيث تم 
توحید dy pall‏ على الشرکات لتصبح 25% على أرباحهاء بینما ظلت الضريبة على 
البنك المركزي الصري وشركة SLB‏ السویس والهيئة العامة للبترول معدل 40.596 
مع استمرار خضوع الشرکات اطنقب4 للب‌ترول والمنتجة له din pd‏ قدرها 40% 
من الأرباح . وإضافة إلى ذلك» فرضت dig pd‏ جديدة بنسبة 10% على الأرباح 
التحصلة من بیع أسهم الشركة إذا تخطت 33% من إجملي آسهم الشركة ٠‏ 


المادة 8 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 7 

المادة 10 من قانون الاستتمار رقم 8 لسنة 1997 8 

9 Heba Khalil, «The State of Taxation Systems’, Arab NGO 
Network for Development, 2014, p. 13 

المادة OS‏ من قانون رقم 101 لسنة 2012 الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 10 
بشآن تعدیل بعض آحکام قانون الضريبة على الدخل 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الإطار القانونی للاستثمار 


وهي الضريبة الأولى من نوعها على اللکاسب الرآسمالية. فرضت آیضا ضريبة علي 
الأرباح الرأسمالية الحققة من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشرکات 
سواء كانت هذه الأرباح محققة ق مصر أو خارجها . 


وبجانب الإصلاحات الضريبية المذكورة أعلاه. عدل الإطار الاستثماري لتوفير 
المزيد من الحصانة للمستثمرين الأجانب بحرمان المصريين من الحق في التقاضي 
للصالح العام والحق في الدفاع عن الأموال والأصول العامة. وعوضا عن بناء 
إطار تشريعي مكافحة الفساد. قامت الحكومات امتتابعة بعد الثورة بتعديل 
التشريعات القائمة بطريقة تيسر الفساد. بل وتتجاوز أحكام القضاء المصري. وعلى 
سبيل JELI‏ تنقل تعديلات «قانون 


2 بمعنی yal‏ تستمر مصر في ۱ ee‏ 
z 7 ١‏ التصا المستتثمرين». الصا 
انشفالها بالأعراض (مطالبآت لج مج i‏ 
Atil‏ 14 الدولى) عوضا عن موجب القانون رقم 8 لسنه 1997 
انشفالها بالمرض (الفساد وا معدل بموجب القانون رقم 4 لسنة 


المنتشر والممنهج).هع 2 مسوولية التصالح مع الستثمرین 
من القضاء إلى الهيئة العامة للاستثمار 

والمناطق الحرة ٠‏ وهو ما يحرم فعليا محاكم الجنايات المصرية من ولايتها 

على قضايا الفساد والسرقة واختلاس الأموال العامة التي يتورط فيها كل من 

يحمل لقب «مستثمر». وهي سمة تتشابه كثيرا مع شروط معاهدات الاستثمار 
الثنائية. وقد صدر مؤخرا وفي GLE‏ هيئة تشريعية القانون رقم 32 لسنة 2014 

والذي zig‏ أي طرف ثالث (من خارج الجهتين الأساسيتين لعقد الاستثمار: الدولة 

وا مستثمر) من الطعن في عقود تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر Lg‏ في ذلك 
تخصيص العقارات» وجراء ذلك تتخلى الدولة عن حقوق امواطنين والعاملين في 

كشف قضايا الفساد ال محتملة. ومن المنتظر صدور العديد من القوانين الأخرى 


المادة 64 من قانون رقم 101 لسنة 2014 الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 11 
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 

انظر التفاصيل في: حاتم زايد وهبة خلیل» «مصر والتحكيم الدولي: حماية للمستئمی 12 
0 ولا عزاء للمال العام» المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعب 2013 
وانظر القانون في المر فق < CEENJX‏ 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الإطار القانونی للاستئمار 


ضمن خطة الحكومة الانتقالية لتعدیل الاطار التشريعي للاستثمار في مصر PLAU‏ 
مما تسميه تحفیز الاستثمار". وسمحت هذه القوانن للدولة بترضية الستثمرین 
في قضایا الفساد واختلاس ULM‏ العام» مما آتاح نقض آحکام قضائية ضد عقود 
خصخصة فاسدة. ووفر الافلات من العقاب للمستثمرین آمام الحاکم الاقتصادية 
والإدارية والجنائية. والأهم من ذلك بالنسبة للدولة الصرية أن هذه القوانين 
صممت لضمان عدم إمكانية الكشف عن قضايا الفساد والسرقة. مما يعني 
استمرار المستثمرين في تحررهم من السياق الحلي» وهذا بدوره يعني أنهم غالبا 
لن يكونوا بحاجة للجوء إلى فرق تحكيم دولية مكلفة (للمستثمرين والدول على 
حد سواء). وينعكس ذلك ليس فقط في المزيد من الحماية للفساد المنظم» بل في 
اخفائه وجعله غير قابل للكشف. ومن هذا المنطلق اختل بشدة ميزان الحقوق 
والواجبات للشركات متعددة الجنسيات» مما منح هذه الشركات حصانات كبيرة 
بلا أي واجبات. 


وبينما تمتع مصر بالسيادة والولاية على أي نشاط يحدث داخل حدودها 
لا wag‏ هذه السيادة إلى الانتهاكات التي ترتكبها المنظمات الدولية أو الشركات 
متعددة الجنسیات. وذلك نتيجة متغيرين أساسيين: الأول كما ذكر أعلاه أن لدى 
مصر إطار تشريعي ضعيف ف التعامل مع مثل هذه الانتهاكات» وبالتحديد 
بعد التعديلات التي أدخلت على القوانين المشار إليها من قبل . والمتغير 
الثاني الأكثر الأهمية أن مصر مقيدة بالعديد من الاتفاقيات الدولية وبضمانات 
وشروط موضوعة من جانب مؤسسات مالية digs‏ والتي يمكن اعتبارها 
عاملا رئيسيا للدفع باتجاه التعديلات التشريعية المصرية. فمصر طرفا في أكثر 
من مائة معاهدة استثمار ثنائية ٠‏ ومعظم هذا الاتفاقيات تحتوي على بنود 
تشترط حسم النزاعات عبر التحكيم لدی فرق دولية مثل المركز الدولي لتسوية 


نفس المرجع السابق 13 

انظر المرفق لنصوص القوانین 14 

1S Full list of Bilateral Investment Agreements concluded, 1 
June 2013, Egypt, http:\lis.gd/FNTdnq 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الإطار القانونی للاستثمار 


منازعات الاستثمار". وقد رفع ما مجموعه 25 قضية ضد مصر آمام الرکز الدولي 
لتسوية منازعات الاستئمان رفع 13 منها بعد ثورة پنایر 2011 Y9)‏ يزال 12 
منها معلقا) مما یجعل مصر ترتفع لتصبح من أكبر أربعة دول في العام تم 
مقاضاتها دولیا. ونتيجة لذلك لا يشير الدهشة ترده مصر في إخضاع الستثمرین 
الدوليين والشرکات متعددة الجنسیات للمساءلة عن انتهاکاتهم» وتفضیلها التسوية 
غير الرسمية ال منصوص Lads‏ في القانون رقم 4 لسنة 2012 بصفتها علاجا يقلل 
من إمكانية حدوث التحکیم الدولی وحافزا للمستثمرين في مصر. وعلی صعید 
مماثل بخصوص المؤسسات امالية الدولية» م يحدث من قبل أن آخضعت مصر 
مؤسسة للمساءلة نتيجة لتداعيات مشروع Gree‏ خوفا من إعاقة ذلك للعلاقات 
في المستقبل. وبمعنى آخر تستمر مصر في انشغالها بالأعراض (مطالبات التحكيم 
الدولي) Lage‏ عن انشغالها بال مرض (الفساد النتشر والممنهج). 


المرکز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هو نتيجة المعاهدة متعددة الأطراف 16 
المؤسسة من جانب المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي للانشاء والتعمیر التابع للبنك الدولي. 
.وقدمت المعاهدة للتوقیع بتاریخ 18 مارس 1965 ودخلت حيز التنفیذ بتاریخ 14 آکتوبر 1966 
11 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الشرکات متعددة الجنسیات: قائدة وشريكة لانتهاکات حقوق الانسان 


5 مدى خضوع الشرکات متعددة الجنسیات لالتزامات 

حقوق الانسان معتمدا على الالتزام التطوعي بالقوانين 

° بدلا من كونه التزاما قانونيا إجبارياء وهي ظاهرة ثبت 
عدم كفايتها في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات 
متعددة الجنسيات» حيث آنها تحرم ضحايا الأنشطة الضارة للشركات من الحصول 
على الحماية القانونية والتعويض. وعلى وجه الخصوص, حرصت الشرکات متعددة 
الجنسيات على اتباع التوجهات الإقليمية وال محلية.. لذا OLS‏ نفس الشركات المجبرة 
على تقديم الحد الأدنى للأجور واحترام المعايير البيئية» على الأقل إلى حد ما 
في الدول المتقدمة تكون حرة في انتهاك كافة ال معايير في الدول النامية محدودة 


الت 
۰ 
هو 


ويتضح ذلك على وجه الخصوص عند دراسة انتهاكات الشركات معايير العمل, 
ففي مؤتمر عن «الحقوق النقابية في الشركات المتعددة الجنسيات في مصر»" 
نظمه الاتحاد الدولي للصناعات. شارك مائة عامل مصري لمناقشة ظروف عملهم. 
وكان الوضوع الرئيسي للنقاش هو ظروف العمل غير المناسبة والأجور المتدنية, 
وكانت بعض المشاكل الأخرى تتمثل في GLE‏ عقود العمل. وسيادة ممارسات 
التعاقد من الباطن, والاستعانة عصادر خارجية» وانتشار الأعمال الخطرة. لذا فان 
علینا تخصیص جانب من البحث لدراسة العدید من الأمثلة عن كيفية انتهاك 
الشرکات متعددة الجنسیات العاملة في مصر معایبر العمل وتغاضیها عن احترام 
حقوق الانسان. وبوجه ale‏ یظهر آکثر من انتهاك لكل شركة متعددة الجنسیات 
نقدمهاء وتتضمن الحقوق امنتهكة التي نعرضها في الأمثلة التالية الحق في التنظيم 
Godly‏ في التعویض, والحق في الأجر العادل» Godly‏ في الضمان الاجتماعي والصحة 
والسلامة الوظيفية. بالإضافة إلى انتهاکات تعاقدية ومسوولیات بيئية والتزامات 
مالية أو ضريبية أخرى. 


17 IndustriALL Global Union, «Egyptian Workers in MNCs 
Struggle for Rights and Justice», 20 November 2013, http:\lis.gdl 
ViS9Vr 


المرکز المصري ۱ ۲۰۱0 





فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الشركات متعددة الجنسیات: قاتدة وک لانتهاکات حقوق الانسان 


العاملون في سرکات متعددة الجنسیات: 
انتهاكات مستمرة وحالات واضحة I‏ فلات من 
العقاب 


تظهر الإحصاءات العالمية أن عاملا موت كل 15 ثانية نتيجة لحادث عمل أو 
مرض ٠‏ بينما يتعرض 160 عامل لحوادث أو إصابات عمل كل 15 ثانية . وتنال 
الدول النامية نصيب الأسد من حالات الوفاة والاصابات والأمراض المهنية نظرا 
لانعدام الاهتمام بالأمن igh!‏ وانتشار الهن الخطرة.” 


وتعتبر شركة لافارج للأسمنت والإنشاء الفرنسية الأصل مثال لشركة متعددة 
الجنسيات انتهكت حقوق العمال في أكثر من مناسبة. وقد اندمجت لافارج: التي 
كانت مملوكة في الأصل لشركة أوراسكوم للإنشاء مع مجموعة لافارج الدولية 
عام 2007. ومنذ ذلك الحين يشكو العمال من تعرضهم للانتهاكات المتعلقة 
بالأمن والسلامة المهنية والحقوق امالية. وعلی الرغم من تصريح الالك السابق 
نصيف ساويرس بأن العمال يستحقون 250 مليون جنيه مصري (44 مليون دولار 
أمريي) من عملية الدمج» شكا العمال من عدم حصولهم ولو على مليم واحد 
من العملية» مؤكدين أن الأموال وزعت على الإدارة العليا للشركة وم تصلهم 
آبدا" . وعلاوة على ذلك» بدأت الإدارة عام 2009 في التخلي عن العمال اللمرضى 
وامصابين دون سابق إنذارء بالإضافة إلى فصل العمال الذين ينشطون في ال مطالبة 


18 Dev Kar and Sarah Freitas, «Illicit Financial Flows from 
Developing Countries. 20012010-», Global Financial Integrity, 
December 2012, p.7 

19 International Labor Organization, “Safety and Health at 
Work’, http:ilis gd/kjZaFk 

نفس المرجع السابق 20 

.محمد ابي «عمال فر لاغارج: تعده المستثمرون, والظلم ,ويد 8 غرایر 2010 21 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
ای oe es‏ الست من لفيا 


بحقوقهم. وقد تخلت الشركة عن خمسة عمال بعد الضخط علیهم للاستقالة, 
ومن مم پوافقوا على الاستقالة اتهم وا بالسرقة لاجبارهم على ترك الشركة . 
واضافة إلى US‏ تلقی العمال ”2.5% فقط من عائدات الشركة بدلا من نسبة 
6 المنصوص علیها في القانون. وصدرت EUIS‏ شکاوی من نظام الرعاية الصحية 
بالشرکة» حيث لا يستفيد العمال من نظام رعابة صحية کامل OY‏ الشركة تدفع 
20% فقط من علاجهم. وینطبق ذلك على الأمراض ال مستعصية فقط. وحسبما 
ورد في لقاء آجراه باحث من الرصد النقابي والعمالي المصري مع أحد العمال" 
فان عملية حرق مخلفات الشركة تحدث في قسم معين من لافارج. بالاضافة إلى 
مخلفات شركات أخرى مثل القمح المسرطن والأدوية منتهية الصلاحية ومخلفات 
شركات الب‌ترول. ولا يعرف العمال ما إذا كانت عملية الحرق هذه تتم بطريقة 
صحية» وما إذا كانت تؤثر على صحتهم. وما إذا كانوا يتعرضون لمواد وإشعاعات 
ضارة. وأضافوا كذلك أنهم يعانون من معدل مرتفع من الإصابة بفيروس التهاب 
الكبد سيء ولا يتلقون أي متابعة طبية. وقد أدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات بين 
العمال للتعبير عن مخاوفهم. وردت الشركة بتقديم بلاغ للنائب العام تتهم ثمانية 
من أعضاء اللجنة بتحريض العمال على التظاهرء لكن النائب العام أفرج عنهم 
بدون ضمانات. وبعد حولي ثلاثة أشهر فصل ثلاثة من أعضاء اللجنة تعسفيا . 


ومن المنتهكين الآخرين لحقوق العمل شركة کارجیل» وهي شركة عملاقة 
متعددة الجنسيات للأغذية الزراعية مقرها الولايات المتحدة. ففي خضم نزاع 
حول توزيع المشاركة في الربح على ال موظفينء قام العاملون بالشركة الوطنية 
للزيوت النباتية التي تملكها كارجيل ومقرها الإسكندرية بتشكيل اتحادهم في 
الأول من مارس 2012. وقد جلب ذلك نتائج مرضية للعمالء لكنه انتهى في 
أغسطس 2013 عندما أتت إدارة جديدة وأعلنت بطلان اتفاق الإدارة السابقة 
وطبقت سياسيات جديدة للموظفين. وقد تبع ذلك سلسلة من حالات التحرش 


نفس المرجع السابق 22 
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بالموظفين ومراجعات للبحث عن انتهاکات صغری وتهدیدات مستمرة بالتسریح. 
وبعد آربعة آشهر dig Gol‏ العمل التي نتزاید سوءا بالعمال إلى القیام باعتصام» 
وکان رد فعل الادارة على ذلك أن أحالت 84 عاملا (من 122) إلى عطلة ممتدة. 
واستمر الاعتصام طدة ثمانية آیام أخرىء. حتی تم الاستعانة ببلطجية ومعهم 
كلاب UY‏ العمال بالقوة. وقد أعيد فتح الصنع في 13 pols‏ 2014 بعد تعیبن 
عمالة ALY‏ آما العمال فقد استمروا في اعتصامهم في ساحة انتظار السیارات 
بالشرکة رغم منعهم من العودة لاعمالهم. وقد صدرت خطابات تسریح للعمال 
من کارجیل ردا على ذلك واستخفافا بالقانون . 


وقد dels‏ العمال المصريون والتونسیون في موندیلیز عملاق الأغذية العاطي, 
العدید من الانتهاکات بخصوص حقهم ف الانضمام لنقابات”. حيث آعلن عضو 
مؤسس في مؤتمر عمال مصر الدهقراطي أن الادارة أبلغغت حولي 300 عاملا في 
يوليو 2012 آنهم لن يتلقوا الزيادة التي قررتها الحكومة في المرتبات بنسبة 1596 
لعمال الشركة. وقد رفضت الإدارة الاجتماع مع ممثلي النقابة عندما حاولوا تقديم 
شکاوی. وبعد ذلك أوقفتهم عن العمل عندما نظم العمال اعتصاما. وم يتلق 
هؤلاء العمال مرتباتهم ومخصصاتهم الصحية ومنعوا من التقدم لوظائف أخرى” 


ومن العتاد أن تقوم الشركات متعددة الجنسيات في مصر بانتهاك لوائح ومعايير 
الصحة والسلامة المهنيةء ولا يستثنى من ذلك كادبوريء شركة الحلوى البريطانية 
متعددة الجنسيات المعروفة التي تمتلكها مونديليز. فقد فصل أحمد عبد الغني 
عواد البالغ من العمر 26 عاماء الذي يعمل في كادبوري مصر منذ 2006 من 
عمله وم gig‏ تعويضا بعدما قطع إبهامه أثناء تشغيله ماكينة بالصنع عام 
”2012. وعندما حدثت الحادثة م تكن توجد سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى 


26 The International Union of Food, «Cargill attacks workers, 
rights in Egypt», 3 March 2014, http:\\is.gdi7evdtO 

27 Al Arabiyah, “Mondelez abuses worker rights in Egypt, 
Tunisia, unions say’, 31 May 2013, http:lis.gd/dxVzMO 

نفس المرجع السابق 28 

أن تفقد نصف إب ھام اصبعك ف« The International Union of Food.‏ 29 


المرکز المصري ۱ ۲۰۱0 
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ال كارك Nite ee ae es a es‏ 


قریب. لذا آخنه زملائه إلى عيادة حبث خضع لجراحة وقد وعد بتلقي تعویضا 
وآن يتم تثبيته في AS iI‏ وعند عودته للشرکة بعد شهر منع من دخول البناية 
وآخبره آفراد الأمن أنه ممنوع من دخول d Spill‏ وطلب dis‏ عدم ذکر ما 
حدث له. وهو ببحث عن عمل منذ ذلك الحین. ولکنه فشل ف الحصول على 
وظيفة بسبب حالة |بهامه". وف حادثة مماثلة» Cad‏ شركة فیجاس لب ترول 
والغاز ذات الملكية اليونانية عاملا نال عطلة مدتها ستين Logs‏ للعلاج من إصابة 


31 "ES اع‎ ei 
عمل دون اخطاره. وحرم من اي مسؤولية عن اصایته.‎ 


ولا يعتبر التحرش بالعمال djali‏ ويحدث بأشكال عديدة. فقد أضرب عمال 
شركتين هنديتين هما فيلوستي أباريل وفيلوستي جينز بعد أن أجبرتهم الإدارة على 
توقيع وثائق تفيد بتلقيهم كافة مستحقاتهم المادية للسماح لهم بالدخول إلى مقر 
الشركتين. وأفاد العمال كذلك بأن الشركة حاولت إجبارهم على التوقيع باستقطاع 
ثلاثة phi‏ من رصيد عطلتهم السنوية. وأضافوا أن التعاقد بين العاملين وصاحب 
العمل يسمح للأخير بتسريح العامل في أي وقت واستقطاع 78 جنيها (11 دولارا) 
من راتبه. وهو ما Lig‏ خرقا لقانون العمل ال مصري ويشير إلى استغلال واضح 
للعمال بسبب حاجتهم للحفاظ على وظائفهم في دولة ذات معدلات بطالة 
شديدة الارتفاع" . وقد واجه 35 عاملا في شركة سي-غاز الأسبانية تدابير ممائلة, 
حيث أجبرتهم الشركة على تقديم استقالاتهم وهددت من b‏ يوافقوا على 
الاستقالة بتلفيق تهم اختلاس لهم"". وتظهر هذه الحالات وحالات أخرى عديدة 
كيفية عمل الشركات متعددة الجنسيات بدون رقابة في مص وكيف يتسبب ذلك 


1 آلة وتطرد من العمل: تلك هي الحقيقة المرة للعمل مع موندليز في مصر» 19 مارس 
is. gd/qaBXrD‏ 
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»سلوی leis‏ «شباب (غارب) یواصلون الاعتصام» صدی البلد. 14 دیسمبر 2011 31 
3byIgM‏ 8۱ 

س‌هام شوادق «عمال "فیلوستی ابارلز" و "فیلوستی جینیز" یصعدون احتجاجات‌هم 32 
7 ,ویخلقون آبواب الشر کتین» البدیل» 31 مارس 2012 

مصطفی حسن. «العمالة المصرية تبحث عن (جنسية) في الشر کات الأجنبية» الأهرام 33 
http:isgdız1ExPU‏ «المسائي» 25 أغسطس 2009 
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3 ارتكاب هذه الشركات لانتهاكات لحقوق الإنسان» خاصة معايير العمل» مع 
متعهم بشکل واضح بحصانة وافلات من العقاب من جانب الدولة. 
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تهرب الشرکات متعددة الحنسیات من 
المسؤوليات البيثية في مصر 


أثار استخدام شركة (رويال داتش شل) لتكنولوجيا التصديع الهيدروليكي من 
أجل تشغيل ثلاثة آبار في الصحراء الغربية pag‏ مخاوف من تلوث الموارد المائية 
المصرية الشحيحة نظرا لاستخدام الشركة لمواد كيماوية سامة ومسرطنة تتسرب 
إلى المياه الجوفية وتؤثر على التغير المناخي. وذلك بالطبع بجانب قدرة الشركة 
الفورية على استغلال المعادن المصرية بإشراف قليل أو معدوم. وقد بدأ كذلك كل 
من (أباتشي) أمريكية الملكية و(دانة (GLE‏ إماراتية الملكية في التصديع الهيدروليي 
في النیل مباشرة". وليس للتكنولوجيا ا ممنوعة حاليا في الكثير من البلدان قواعد 
وضوابط معينة تحكم استخدامها في مصر. وقد وردت تقارير بتدمير قرية فارس 
البالغ تعداد سكانها 25 آلفا والتي تقع على بعد حوالي 75 كيلومتر من أسوان 
بسيل من المياه الملوثة بعد قيام Lilo)‏ غاز) بعملية التصديع”. Dolg‏ أنشطة 
الشركة إلى تدمير أكثر من 500 فدانا من الأرض وامنازل”. وانهيار سبعين منزلاء 
وتلف فدادين من آشجار الانجو التي تعتبر المحصول الرئيسي للقرية . وبعد 
تلقي العديد من شکاوی المواطنين. وفرت (دانة غاز) تعويضا للقرية على مدار 


34 Timothe Feodoroff, Jennifer Franco and Ana Maria 
Martinez, «Old Story, New Threats. Fracking and the Global Land 
Grab», Transnational Institute, October 2013, http:\lis.gd/qc70Dc 
35 Steve Viney, « Is fracking responsible for the flooding of an 
Upper Egyptian village, Egypt Independent, 29 January 2013, 
http:llis.gd/zJKV6j 
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آعوام. ولكن يشكو المواطنين من أن التعویضات تراوحت من مائة إلى مائتي 
جنیه مصري للفرد. والذي يعتبر مبلغا ضئيلا مقارنة بالأضرار التى حدثت . 


وقد dolg‏ نشطاء دولی ون شركة (مونسانتو) الأمريكية متعددة الجنسیات 
للکیماویات الزراعبة والتکنولوجیا الحيوية الزراعية العاملة في مصر بسبب انتاجها 
لبذور معدلة Line‏ وبلغ عدم الثقة مداه نظرا لتاریخ الشركة الطویل في انتاج 
الخلطات الخطرة مثل ابید الحشري السمی العامل البرتقالی والذي استخدمته 
الولایات المتحدة ضمن برنامجها للحرب الكيماوية في فیتنام. وتساهم مونسانتو 
كذلك في زيادة تجریف الأرض عبر الکیماویات الستخدمة والني تودي إلى 
فقدان الأرض للمواد الغذية والتنوع الحيوي. ولکن (مونسانتو) تعمل من خلف 
الستار في مصرء فمع سيطرة الشركة على نسبة کبپرة من انتاج بذور معينة 
في مصرء تعمل الشركة من خلال شركات فرعية وتختبر خلطاتها عبر مؤسسات 
بحثية وشركات بذور مخصخصة ووكلاء آخرينء وبذلك تترك آثرا محدودا لا يتعدى 
أحاديثا شفهية يجمعها خبراء في المجال ومزارعين فقدت أراضيهم خصوبتها بسبب 
منتجات (مونسانتو) (بناء على لقاءات قام بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية). 


وكانت نقطة التحول المصرية في إطار سياسة الطاقة هو قرارها الصادر حديثا 
باستخدام الفحم لتوليد الطاقة. وهذا القرار الخطير يفيد بشكل واضح الشركات 
متعددة الجنسيات العملاقة. خاصة تلك العاملة في صناعة الأسمنت التي 
يتحكم في 80% منها الشركات متعددة الجنسيات” ومنها (لافارج) التي بدأت في 
استيراد الفحم حتى قبل موافقة الحكومة» والتي بدأت بالفعل في تشغيل أحد 
مصانعها بالفحم. وعلى مدار آعوام» كان رأس ال مال الأجنبي الذي يشكل معظم 
رأسمال صناعة الأسمنت يعتمد على الغاز الطبيعي في صناعاته. والذي جرى 


35 Steve Viney, « Is fracking responsible for the flooding of an 
Upper Egyptian village, Egypt Independent, 29 January 2013 
39 راجية الجرزاوی» «عن الفحم والصحة والعدالة والمستقبل»». مدی مصر 7 يونيه‎ 
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دعمه لفترة طويلة. مما سمح للمستثمرين بمراكمة آرباح مهولة. Les‏ الرغم 
من ذلك» فان نفس الصناعات» على سبیل المثال صناعات الأسمنت والزجاج 
والسپراميك. احتکرت السوق ورفعت الأسعار حسب شروطها بدون رقابة من 
الدولة. وعندما آصبح مداد الغاز ASI‏ محدودية. قررت الحکومة من طرف 
واحد وفجأة السماح باستبراد الفحم لاستخدام مصانع الأسمنت کخطوة «gl‏ 
ولاستخدامه مستقبلیا في تولید الطاقة فيما بعد. وف آکتوبر من العام sled!‏ 
تلقت شركة (النورس للاستنمار) الاماراتية Leg pad‏ لبناء آول محطة فحم في مصر 
والتي ستعمل في السویس". ومن الملاحظ أن القرار اتخذ دون مشاركة المواطنين 
وقي OLE‏ البردان وقي OLE‏ تام للشفافية. ولكن الشركات متعددة الجنسيات 
كانت حاضرة: وأعلن ممثلين عن هذه الشركات بشكل غير رسمي محامي المركز 
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أثناء جلسة محاكمة أن هذا يعتبر بمثابة 
تعويض لهم عن إمدادات الغاز المحدودة التي اعتادوا تلقيها مدعمة وبوفرة. 
وكانت شركة (لافارج) آول من عملت بموجب هذا الوعد المزعوم فقد بدأت في 
استيراد شحنات فحم كبيرة قبل قيام الحكومة بال موافقة على الأمر”. ولاستخدام 
الفحم الكثير من الآثار على جهات مختلفة بما في ذلك الحكومة التي ستضطر 
لتمويل استخدامه. وكذلك العمال الذین سيعانون جسديا وماليا من استخدام 
الفحم. وسيعاني قطاع الصحة كذلك من عبء مالي إضافي نظرا لتزايد تكاليف 
العلاج والخدمات الطبية. وستتزايد كذلك المصاريف الضرورية على الصحة 
للمواطنين غير المؤمن عليهم صحيا الذين يشكلون أغلبية السکان ". 


ري‌هام الت‌هامي. «جلف بزنس: شر كة إماراتية تحصل على تصریح slo‏ آول محطة 40 
6 هد pod‏ في Jad «yas‏ 2 آکتوبر 2014 

py: 115.0‏ سارنت» «حرب الفحم» مدی مصر 17 نوفمبر 2013 41 
mZ9ule‏ 

راجية الجرزاويء «عن الفحم والصحة والعدالة والمستقبل». مدی مصر. 7 پوني‌د 42 
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جمیع الفوائد بدون مسوولیات: الشرکات 
متعدده آلجنسیات تتجنب الضرائب في مصر 


ينتج عن إستراتيجيات التخطیط الضريبي للشرکات متعددة الجنسیات عواقب 
سلبية محتملة على حقوق الانسان.وببساطة. تتسبب الانتهاکات dig pall‏ في 
منع ال موارد التي تحتاجها الحكومات لتنفيذ بر امج تفغل الحقوق الاقتصادی ة 
والاجتماعية والثقافية وتساعد في الحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية. وتخالف 
الدول التي تساهم في تيسير الانتهاكات الضريبية بشكل مباشر التزاماتها الدولية 
المتعلقة بحقوق الإنسان» خاصة تلك الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية43, وذلك OY‏ الدول عليها التزام متعلق بحقوق الانسان لتحقيق الحد 
sa SÑ]‏ من اموارد والعمل على استخدام أقصى حد متاح من اطوارد لتوفير 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


ويتآلف جانب كبير من التدفقات امالية المحظورة إلى خارج الدول النامية 
من الانتهاكات الضريبية. حيث قدر تقرير حديث” أن مصر في الفترة من 2001 
إلى 2010 فقدت حولي 5.6 مليار دولار أمريكي نتيجة للتدفقات ASU‏ ال محظورة, 
وشكلت الانتهاكات الضريبية للشركات حوالي 80% من هذه التدفقات إلى الخارج. 
خاصة عبر الممارسة المعتادة التمثلة في سوء تسعير التحويل””. ورغم فقدان الكثير 
نتيجة التهرب الضريبي غير القانوني» فان الخسارة الجوهرية تحدث عبر التجنب 
«القانوني» للضرائب والتكتيكات الشرسة لخفض الالتزامات. وتتضمن طرق تحقيق 
ذلك عدم دفع الضرائب عبر اتفاقات مع الحکومات. وتآكل قواعد الإنتاج عن 


43 Lloyd Lipsett, «Tax Abuses, Poverty and Human Rights», 
International Bar Association, October 2013, p.148 

44 Dev Kar and Sarah Freitas, «Illicit Financial Flows from 
Developing Countries. 20012010-», Global Financial Integrity, 
December 2012 
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طریق تحویل الأرباح إلى ملاذات ضريبية ودول لا تحصل أي ضرائب» بالاضافة إلى 
تسعبر التحویلات وممارسات معتادة أخرى”. وحسب تقدیر قامت به منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» فان الخسارة التي تعاني منها الدول النامية 
نتيجة للملاذات الضريبية ثلائة آضعاف ما تتلقاه في صورة مساعدات آجنبية کل 
عام”. ویحدث ذلك بصورة آساسية عبر ما یسمی egus‏ تسعير التحویل. والذي 
يحدث عندما «تقوم شركتين متصلتین بالتجارة البينية وتزور بشکل غير طبیعي 
السعر الذي يتم به تسجیل املتاجرة بهدف خفض الضرائب مستحقة الدفع 
للسلطات digg pall‏ على سبیل المثال عن طریق تسجیل آکبر قدر من الربح في 
ملاذ ضريبي الضرائب به منخفضة أو معدومة»". وتقدر نسبة هروب رأس ال مال 
من آفریقیا نتيجة سوء تسعير التحویل بحوالي "60% وغني عن القول إن هذه 
الخسائر تساهم في حرمان الدول النامية من موارد كان يمكن استثمارها في خطط 
وبرامج للقضاء على الفقر والحد من عدم الساواة وتوفیر حقوق الانسان. 


وبجانب الاثار الباشرة. یقوض تجنب الشرکات متعددة الجنسیات للضرائب 
بشکل عام حماية حقوق الانسان في الدول النامية" . ومن العتاد تعزیز الحكم 
الرشید وتنمية الدهقراطية والحد من الفقر عن طریق نظم diy pd‏ تصاعدية 
تعتمد على إعادة التوزیع. لکن الشرکات متعددة الجنسیات التي تشارك في 


46 Prosper Makene,» Giant international companies receiving 
undue tax exemptions», The Guardian, S September 2014, http:\| 


is. gd/L6l6f{M 


47 Martin Hearson, «Tax-Motivated Illicit Financial Flows», 
Anti-Corruption Resource Center, p. 24, http:\lis.gd/V TdalB 
48 Francesca Bastagli, “ Tax evasion. ten terms you need to 


know”, The Overseas Development Institute, 17 June 2013, http:!! 
is. gai 1s2a8c 


49 Bella Mosselmans, «Tax Evasion. The main Cause of 
Global Poverty», The Huffington Post, ۲۲۵۰۱۱۹ 
50 The Centre for Research on Multinational Corporations 


(SOMO), «The Netherlands Haven for Companies that Violate 
Human Rights», 23 July 2013, http:\lis.gd/HYKomA 
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التهرب من الضرائب على نطاق واسع تقوم فعلیا باعاقة هذه الجوانب. Libs‏ 
لحسابات حديثة قام بها مركز البحوث المتعلقة بالشرکات التعددة الجنسیات» 
فان »28 دولة نامية تفقد على LEY!‏ 771 ملیون يورو سنويا من دخلها الضريبي 
عن الفوائد ومدفوعات آرباح الأسهم الموزعة نتيجة للمعاهدات ding pall‏ 
الهولندية فقط. ”» 


وعادةما يتم التساؤل عن الآثار على الفقر والتنمية عند التعامل مع الشركات 
متعددة الجنسيات. فمع السماح بتجنب الشركات للضرائب عن طريق زيادة 
التدفقات امالية إلى الخارج مقارنة بالتدفقات إلى الداخل التي GE‏ في هيئة قروض 
أو مساعدات die!‏ آصبحت مهمة مكافحة الفقر في منتهى الصعوبة على 
الحكومات” التي تفقد العديد من لل موارد. ويعزز من هروب الموارد العديد 
من الممارسات المختلفة مثل التهرب الضريبي والتلاعب في الحسابات المصرفية 
الخارجية وفي أسعار التجارة وممارسات التجنب الضريبي استنادا لثغرات قانونية. 
مما يؤدي في النهاية إلى التأثير على مسار حقوق الإنسان وتوفر الحاجات الأساسية 
مثل الغذاء والمياه والآوی. «وبمعنى آخرء يمكن للانتهاك الضريبي أن بصل إلى 
درجة السرقات الكبرى التي تحرم الحكومات والمؤسسات من قدرتها على توفير 
حقوق الإنسان بشكل فعال».” 


وإذا ألقينا نظرة على نظام الضرائب في مص سنجد أن ضريبة المبيعات تمثل 
حوالى 40% من الإيرادات الضريبية,. بينما تمثل ضريبة الدخل على الشركات 
(باستثناء قناة السويس والبنك اطرکزي اطصري وهيئة البترول) حوالي 06 من 
الإيرادات الضريبية» وهی نسبة مشاركة قليلة مقارنة بدول أخرى مثل آسترالیا 
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52 Lloyd Lipsett, «Tax Abuse as a Business and Human 
Rights Abuse», Shift Legal Outreach Initiative, http:\|is.gd/BE7tzA 
53 Grace Zhao, «How Tax Abuse and Human Rights are More 


Closely Related Than You Think», Global Financial Integrity, 30 


June 2014, http:lis.gdi8c3ITA 
54 Section 6 in Architecture of Australia’s Tax and Transfer 
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حيث تبلغ الضرائب على دخل الشرکات 33.596 من إجمالي الدخل الضريبي. 
وهي نسبة مشاركة قليلة للغاية آیضا إذا قارناها بالدعم الذي تتلقاه الشرکات 
متعددة الجنسیات في مصر وهوامش الربح الرتفعة في بعض الصناعات مثل 
الأسمنت والبترول والسيراميك والزجاج» وهي بالطبع نسبة مشاركة صغبرة نظرا 
لارتباط آنشطة الشرکات متعددة الجنسیات بالضرورة بارتفاع الأأسعار ومن ثم 
بقدرة المواطنين على الدفع والحصول على الخدمات والسلع الأساسية . 


System, August 2008, http:llis.gdi3Inbzb 
55 Heba Khalil, “The State of Taxation Systems’, Arab NGO 


Network for Development, 2014, p. 33 
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الممارسات المعتادة لتفادي الضراتب في مصر 


يخصص هذا القسم لاستعراض المارسات امالية التي یتبعها الکیان الذي 
یطلق عليه (القلعة القابضة)» وهي شركة قابضة استنمارية مقرها هولندا بدأت 
عملها على هيئة صندوق استثمار خاص يشتري الشرکات ویعید هيكلتها لبیعها 
بهامش ربح. وقد حقق مستثمرو ومساهمو الشركة عاندات استثنائية في أول ستة 
آعوام من عمل الشركة حتی 2010 حبث بلغت هذه العائدات 2.2 ملیار دولار 
أمريي من شرکات عاملة في قطاعات التعدین والأغذية الزراعية والأسمنت والنقل 
مقرها مصر وجنوب السودان والسودان وکینیا وأثيوبيا . 


وقي تحقیق قام به جورج تيرنر لصالح برنامج الصحافة ال معنية بالتمویل غير 
اطشروع ظهر أن القلعة تعتمد على مجموعة من AST‏ الولايات امالية سرية في 
العام وأنها دفعت مستويات شديدة التدني من ضرائب الشركات منذ تاريخ 
تأسیسها". وعلى الرغم من شهادات المستثمرين الرئيسيين في الشركة عن التزامها 
بمبادئ حقوق الإنسان 


المالية غير المشروعة والتهرب 0 
اه n 2 l‏ 
الضریبی تبلغ حوالی ۸۱ ملیار وت ا نوا 


الإنترنت أن الشركة تدفع مبالغ متدنية للغاية من الضرائب. وتظهر الوثيقة 
التشووه أنه متل تاسسن الشركة قبل فشر سكوات» د فحت elie‏ | کر يقليل هن 
ملیونین و270 آلف جنیها Le pas‏ ضرائب شرکات من آرباحها بعد خصم الضراتب 
والتي بلغت ملیار و316 ملیون و750 آلف والذي يعني فعلیا أن معدل ضريبة 


56 George Turner,“ From EU money to Egypt, via tax 
havens’, Mada Masr, 31 October 2014, ا‎ 0 
57 نفس المرجع السابق‎ 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
ای ی یک 


الشرکات الذي دفعته الشركة هو ”0.2% وحوالي ثلث الشرکات التابعة للقلعة 
القابضة مسجلة في ملاذات dis pd‏ حيث آدرج 38 من هذه الشرکات في جزر 
فرجن البريطانية وخمسة في موریشیوس (التي وقعت معها مصر اتفاقية في وقت 
سابق من هذا العام لتوفير مظلة حمائية للمستنمرین واستثماراتهم") وواحدة 
في لکسمبرغ. وعلی الرغم من ذلك تنفي الشركة کون الدافع لذلك هو خفض 
الضرائب. وتؤكد على کون هذه امللاذات الضريبية آکثر قدرة على توفر الحاجات 
الختلفة للمستنمرین. وقد ساند المصرف الأوروبي للاستنمار صفقة القلعة البالغة 
7 ملیار دولار أمريكي طلشروع مصفاة بترول خارج القاهرة بقرض بلغ 450 ملیون 
دولار. والجدیر باملاحظة أنه على الرغم من کون تلافي الضرائب وغسل الأموال 
والأنشطة الضارة الأخرى آحد البادی الأساسية للبنك الأوروبي للاستنمار فان 
الأموال المتحصلة من قروض Spotl‏ واستنماراته في المؤسسات امالية التنموية 
المدعومة من جانب الدولة يتحكم فيها شركة مسجلة في جزر فرجن البريطانية ". 


وتقدر شبكة العدالة الضريبية أن خسائر مصر الناتجة عن التدفقات الالية غير 
ا مشروعة والتهرب الضريبي تبلغ حوالي 68 مليار جنيه مصري كل als‏ وحسب 
وزارة الاستثمار. فان الاستثمارات في مصر من الملاذات الضريبية حتى شهر أبريل 
من العام الماضي بلغت ما مجموعه 38 مليار جنيه مصري ولا يشمل ذلك 
الرقم اللاذات الضريبية في الدول التي لا تعتبر ملاذات ضريبية. وينعكس ذلك 
في مضمونه على هيئة lus‏ مالية للدولة ال مصرية في شكل ضرائب كان مكن 
تحصيلها. وجاءت جزر کاهان في المركز الثالث على قانئمة أكبر الدول ال مستثمرة 


نفس المرجع السابق 56 
إسراء أحمد. «ف‌همی يوقع اتفاقبة تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر 59 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
الشركات متعددة الجنسیات: قاتدة وک لانتهاکات حقوق الانسان 


في مصر على مدار 43 Lele‏ برآسمال بلغ ستة ملیارات دولارء Lal‏ جزر فرجن 
البريطانية فجاءت ف الرکز الحادي عشر برأسمال بلغ 2.7 ملیار دولار ". 


Lely‏ الستفیدین الرتیسیین من الشرکات السجلة في ملاذات ضريبية هو رجل 
الأعمال ال مصري العروف حسين سام الذي هتلك حصة في شركة (شرق التوسط) 
والتي كانت مسؤولة عن تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن وأسبانياء عبر شركة 
أخرى مسجلة في جزر فرجن البريطانية والتي بدورها مملوكة لشركة أخرى 
مسجلة في بنما. وامتلك حسين سام أسهما في 18 شركة مصرية عبر صندوق 
استثمار مسجل فى جزر کاهان تحت اسم «صندوق مصر» بحصة بلغت 3 مليون 
دولار“. وغني عن القول أن التسجيل في هذه اللاذات الضريبية ينعكس على 
إعفاء ضريبي فعلي لكافة عمليات الشركات المسجلة. 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
حلول äga‏ لمشاکل دولیق؟ 


ws‏ ان حجم الشرکات متعددة الجنسیات الکب‌رة 
تخطى في حالات كثيرة الدول القومية. وعلی الرغم 
من حقيقة أن اتخاذ قرار بخصوص الدخول 

في اتفاقيات ومستوى الحماية الذي يتم توفيره للمستثمرين الأجانب يرجع إلى 
الدول بصفتها جهات SIS‏ سيادة. فان الدول ما تزال مولعة بإعطاء تدابير حماية 
غير محدودة للمستثمرين الأجانب على أمل اجتذاب استثمار أجنبي. ويصل بنا 
هذا إلى السؤال التالي: إذا كانت مصر مترددة أو غير قادرة على إخضاع مثل تلك 
المنظمات والشركات للمساءلة عن انتهاكات لحقوق الإنسان. فمن سيفعل ذلك؟ 


ومن المؤسف أن الدول تستمر في اعتبار التزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان 
سارية داخل حدودها فقطء رغم أن معظم الحقوق متفق عليها عالميا. وتظهر 
هذه ا مشكلة بوضوح عند التساؤل عن مدى مراعاة الشركات متعددة الجنسيات 
والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات اطالية الدولية» بصفتها واقعيا جهات 
فاعلة deus‏ الجنسية تعمل بحرية عبر الحدود. لالتزاماتها المتعلقة بحقوق 
الانسان. ويزداد ضعف الدول النامية أمام معوقات الحقبة المعولمة الجديدة 
والتزاماتهاء مع محدودية الأدوات المتاحة آمامها مجابهة تهديدات هذه الحقبة. 
ويصب ظهور مبادرات مثل مبادئ ماسترخت”” والمعاهدة الشعبية” وقرار الأمم 
المتحدة رقم (4/1110/26/1..22)” في اتجاه سد هذه الفجوة في القانون الدولي. 


صدرت مبادئ ماسترخت بتاريخ 28 سبتمبر 2011 من جانب 40 خبيرا في 
القانون الدولي لحفظ «الالتزامات خارج الحدود الإقليمية» بناء على مبادئ 
موجودة بالفعل في القانون الدولي LLUS‏ تجاهلتها الدول والجهات الفاعلة من 
غير الدول. folly‏ «تهدف إلى توضيح محتوى التزامات الدول خارج الحدود 


6 :انظر isola‏ ماسترخت 63 


معاهدة ت‌هدف إلى الدفاع عن حقوق الشعوب من جرائم الشركات متعددة 64 
7 الجنسيات وانت‌هاکات‌ها. انظر التفاصیل في 
Human Rights Council, «Council extends mandates on‏ 65 


extreme poverty, international solidarity, independence of judges, 
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فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
حلول äga‏ لمشاکل دولیق؟ 


الإقليمية لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع منظور يهدف إلى 
دفع هدف ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الدولية وتفعيلها بالكامل.“» 
ولكن مبادئ ماسترخت ما تزال غير كافية لتلبية الحاجة لتنظيم عمليات الشركات 
متعددة الجنسيات التي تعتبر عديمة الجنسية بطبيعتها ولا يمكن إلزامها بأنظمة 
دولة واحدة. 


ونظرا لتفهم الحاجة المتنامية لنظام قانوني واقتصادي بديل يختلف عن نظام 
الشركات» ظهرت الدعوة للمعاهدة الشعبية في الحملة العالية لتفكيك سلطة 
الشركات ضمن قمة الشعوب (ربو +20). وتهدف العاهدة إلى مثیل رؤية 
مجموعة ضخمة من منظمات الجتمع المدني والشبكات والحركات التي تسعى إلى 
وضع نهاية للنظام الحالي للإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشركات متعددة 
الجنسيات. ونظرا للاهان بمفهوم القانون الدولي من الأسفل, تسعى الاتفاقية 
الشعبية الدولية للاستعانة باستخدام مواز للمصطلح «اتفاقية» بحيث يتخطى 
العمل من أجل الدول إلى العمل من أجل الشعوب وتمكينهم والدفاع عن 
حقوقهم «خاصة من يتأثرون بجرائم وانتهاكات الشركات متعددة الجنسيات”.» 
وحتى الآن وقع على الحركة أكثر من 150 منظمة وحركة من جميع أنحاء العام. 


وهذا العام قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السادسة 
والعشرين بتبني القرار رقم (A/HRC/26/L.22)‏ للبدء في إنشاء وثيقة دولية 
ملزمة قانونيا عن الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات مالية أخرى ذات الصفة 
متعددة الجنسية في آنشطتها التشغيلية لاحترام حقوق الانسان وهي خطوة 
تعتبر سابقة تاريخية. وكان الراعيان الرئيسيان لهذا القرار هما الإكوادور وجنوب 
أفريقياء وساندتهما بوليفيا وكوبا وفنزويلا. وتلقى التصويت على القرار دعم 20 
من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسانء بینما امتنع 13 عضوا عن التصويت 


66 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of 
States in the area of Economic, Social and Cultural Rights, http: 


is. gdi liIWCH 
67 “What is the People’s Treaty?’, Dismantle Corporate Power, 


http:lis. gVi I RZux5 


المرکز المصري ۱ ۲۰۱0 





فوق الدولة: G14 pull‏ متعددة الجنسیات في مصر 
حلول دولية لمشاکل دولیق؟ 


ورفضه 14 عضوا. ویوفر القرار بشکل أساسي تشکیل فریق عامل حكومي دولي 
مفتوح يتولى دور وضع وثيقة digs‏ ملزمة قانونیا لأنشطة الشرکات متعددة 
الجنسیات من منظور فرض التزامات قانونیة متعلقة بحقوق الانسان على هذه 
الشرکات. وشجع على هذه الحرکة بصفة أساسية الدول المذكورة آنفاء والتي 
لطاطا Cle‏ من امطالبات الدولية وبنود حماية ال مستثمرين التي تخل بسیادتها 
الوطنية. ولذلك كان من المنتظر أن تنضم مصر إلى القانمة منذ زمن طویل بصفتها 
آحد آکبر الخاسرين في هذا النظام الدولي غير التوازن, لکن ذلك الأمر یظل آبعد 
ثيء عن الواقع. 
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فوق الدولة: الشرکات متعددة الجنسیات في مصر 
ins a Ta‏ هوا ساك لم سل a‏ 


۷۹ الاستنمار الثنائية هي اتفاقیات 
أ ھدآ موه waters‏ 
الاستثمار وتنظيمه بين دولتين”. 
وعلى مدار العقود القليلة الاضية تزايدت مشاركة الدول العربية في معاهدات 
الاستثمار الثنائية لهدف رئيسي هو اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي. وتحتل 
مصر اطرتبة الأولى بين الدول العربية والخامسة Lible‏ في عدد معاهدات الاستثمار 
الثنائية الموقعة مع الدول الختلفة. والتي تصل حاليا إلى مائة معاهدة. Ass‏ 
الرغم من تسويق هذه المعاهدات على أنها أداة للنمو الاقتصادي وجذب 
الاستثمارات. فان تجارب الدول الأخرى تظهر أن هذه العاهدات تستحضر 
تهديدا كبيرا للعملية الدمقراطية وعلى سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 
وتكون المعاهدة بالنسبة للمستثمرين الأجانب بمثابة مظلة قانونية للحماية غير 
المشروطة. دون ربط شروط الحماية بأي مسؤولية من جانب المستثمر. 


ومع التعريف المطاط بلصطلح «مستثمر». لا تتم الإجابة بشكل قاطع على 
سؤال مفاده من يتلقى الحماية موجب ال معاهدة. وعند التوقيع على امعاهدفة 
ينال الحماية هوجب شروط الاتفاقية المستثمرون (من الطرف الموقع) الموجودون 
بالفعل في البلاد (التي وقعت بلدهم معها على المعاهدة) ومن يأتون في الستقبل. 
sty‏ مظلة الحماية» يمكن للشركات من البلاد التي مم توقع على معاهدات 
استثمار ثنائية مع مصر أن تسعى لنيل نفس الحماية عن طريق شراء أسهم 
في شركة بأحد الدول الموقعة على معاهدة. أو عن طريق فتح صندوق بريد”. 
وعلاوة على Hd‏ بينما يتعين على الستثمر المصري الالتزام بالقوانين القضائية 
ا لمصرية» يمكن للمستثمر الأجنبي بكل بساطة اختيار تخطي المحاكم المحلية 
واللجوء لآليات فض النزاعات بين المستثمر والدولة» والتي تحكم بناء على شروط 
معاهدات الاستثمار الثنائية. وهذا ما يمكن ملاحظته في حالة رجل الأعمال الصري 


68 Op. cit. Khalil and Zayed, 2013 
69 Corporate Europe Observatory, “The Story of Dutch 
Letterbox which Could Cost Bolivia a Fortune’, February 2008. 
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فوق الدولة: الشرکات متعددة الجنسیات في مصر 
E‏ ما E‏ ماه اننمز را 


قضایا الدولة. فان القيمة الإجمالية للتعويض التی بطلبها Og ott uh!)‏ الذین 
یقاضون مصر في قضایا دولية يبلغ حوالي 100 ملیار جنیه . 


وقد زادت القضایا التي رفعها مستئمرون آجانب ضد مصر عبر التحکیم الدولی» 
خاصة مع OLE‏ الشفافية الذي حرمنا من الحصول على رقم محدد للقضایا 
ا مرفوعة ضد مصر. وحتی الآن بلغ ore‏ القضايا ال معروفة ال مرفوعة ضد مصر 
موجب معاهدات استثمار ثنائية عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 25 
قضية» منها 13 قضية رفعت بعد ثورة 2011. ونتيجة SUV‏ تواجه مصر مطالبات 
مالية من مستثمرين أجانب تتخطى 20 مليار دولار سنويا. وفي مؤتمر عقدته 
الأمم المتحدة عن التجارة والتنمية. أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
أن أحكام الاستثمار في اتفاقبات التجارة الحرة تقيد قدرة الحكومة على العمل 
لصالح مواطنيهاء وبين أن معاهدات الاستثمار الثنائبة كانت السبب الرئيسي وراء 
القفزة في عدد Lila’‏ التحكيم الدولي في 2012. وأضاف التقرير أن 68% من 
الدول التي تعانی من عواقب التحكيم الدولی هي دول نامية . 


وتحتل مصر امرتبة الثالثة Liable‏ ضمن AS)‏ الدول تعرضا للمقاضاة من جانب 
مستثمرين أجانب بعد الأرجنتين وفنزويلا. وتجبر طبيعة معاهدات الاستثمار 
الثنائية الدول على الالتزام بقواعدهاء وهو ما يعني بالضرورة خسارة الدولة 
لسلطتها وقدرتها علی تشكيل مستقبلها لأنها في معظم الحالات تضطر للالتزام 
بشروط غير iole‏ تضعها شركات أو دول أخرى لحماية استثماراتهاء وإذا م تلتزم 


70 الدولة للاهرام:‎ LLA العزب «المستشار عزت محمود عودة رئيس هيتة‎ eal l 
22 «المستثمرون الأجانب یطلبون 100 ملیار جنيه تعویضات آمام التحكيم الدولي» الأهرام‎ 
2014 ا -» ۰ آبریل‎ 14 

سيد صالح» «(دوامة) التحكيم الدولي: 37 قضية ضد مصر بتعويضات قيمت‌ها 71 
http:Iiis gdl‏ .100 ملیار جنيه. 8 من‌ها حسمت لصالح الدولة» الأهرام» 8 مایو 2014 
WsP6KC‏ 
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فوق الدولة: الشرکات متعددة الجنسیات في مصر 
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بها تصبح مهددة بالتعرض للتحکیم الدولي. وفیما يلي بعض آهم القضایا التي 
بدآها مستثمرون آجانب ضد por‏ في لجان التحکیم الدولية. استنادا لعاهدات 
الاستثمار الثنائبة:. 
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الشركة الأسبائنية المصرية للغاز - darig‏ 
فينوسا غاز (معاهدة اسبائيا- مصر) 


توقفت مصر في دیسمبر 2012 عن شحن الغاز الطبيعي إلى مصنع دمياط 
لتسييله وتصدیره» وهو الصنع ال مملوك للشركة الاسبانية ال مصرية للغاز التي 
تمتلك يونيهن فينوسا غاز نسبة 80% من آسهمها. ومع الاضطراب السياسي وعدم 
الاستقرار الذي أصاب البلاده واجهت مصر انقطاعات في الطاقة وفترات إظلام 
ونقص في الوقود" . وتعرضت أنابيب الغاز في سيناء إلى التفجير عددا من الرات» 
وهو ما أدى بالحكومة إلى وقف تصديرها للغاز الطبيعي للاحتفاظ بالنصيب 
الأكبر منه للاستهلاك المحاي. ونتيجة لذلك قامت شركة يونيهن فينوسا غاز 
بتقديم شكوى لغرفة التجارة الدولية مطالبة بالحصول على 6 مليار دولار أمريكي 
تعويضا عن مخالفة التعاقد" . وتنظر حاليا القضية رقم (ARB/14/4)‏ بالمركز 
الدولي لتسوية منازعات الاستثمار موجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر 
وأسبانيا. 


bs‏ دعوى ilai‏ تتعلق أيضا بصادرات الغاز الطبيعي. قدمت شركة غاز 
شرق المتوسط شكوى ضد مصر لغرفة التجارة الدولية مطالبة بالحصول على 
تعويض قدره 8 مليار دولار أمريكي بعد فسخها المفاجئ لصفقتها مع إسرائيل 
لإمدادها بالغاز الطبيعي والتي مثلت 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي . 
وقد بددت الصفقة الفاسدة كليا بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي 
موارد مصر من الغاز الطبيعي الذي كان يباع لإسرائيل بأسعار أقل بكثير من 
قيمته السوقية. وفي قضية ضد سامح فهمي وزير البترول في عهد مبارك الذي 


73 Michael Hochberg, «Egypts Least Bad Option for 
Addressing Energy Troubles», Middle East Institute, 24 July 2014, 
(11۰۱۱: gd/SRgMz9 
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وقعت الصفقة في عهده. ادعت النيابة العامة أن الاتفاق تسبب في خسارة مصر 
إيرادات تبلغ ASI‏ من 714 ملیون دولار" . وتتوزع ملكية شركة غاز شرق المتوسط 
بين مستنمرین أمريكيين وشرکات إسرائيلية وشركة بترول تايلاندية وشركة البترول 
الحكومية المصرية وعدد من الساهمن الدوليين”. وقد قاضت مصر شركة آمبال- 
إسرائيل الأمريكية. التي تمتلك حصة 12.596 في شركة غاز شرق التوسط آمام المركز 
الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في القضبة رقم (ARB/12/11)‏ هوجب معاهدة 
الاستثمار الثنائية بين مصر والولایات التحدة على آساس نزع الملكية غير القانونی 
بعد إلغاء 45,5 غاز شرق التوسط لتعاقدها مع إسرائيل”. وأعلنت شركة غاز 
شرق المتوسط أن مساهميها الدوليين يمكنهم المطالبة بالتعويض ال مالي الذي يقد 
يصل إلى 8 مليار دولار أمريكي. ويقاضي مصر أيضا امواطن البولندي السيد يوسف 
ميمان ومعه ثلاثة جهات تابعة لشركة أمبال بسبب نفس القضية أمام لجنة 
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي موجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين 


مصر وبولندا. 


ويجدر القول إن صفقة تصدير الغاز ا مصري إلى إسرائيل التي وقعتها الحكومة 
i pabl‏ عام 2005 تفرض تصدير مصر 1.7 مليار لتر مكعب من الغاز الطبيعي 
سنويا Lele 20 dub‏ بسعر يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولارا لكل مليون وحدة 
حراربة» رغم أن التكلفة الأولية تبلغ 2.65 دولارا. وإضافة إلى ذلك» منحت شركة 
الغاز الإسرائيلية إعفاء من الضرائب طدة ثلاثة سنوات من 2005 إلى 2008. Libs‏ 


76 Asa Winstanley, «How Egypt became an Israeli Gas 
Colony», Middle East Eye, 9 June 2014, http:\\is.gd/w9HS0q 

TE Maggie Hyde, «International arbitration plays key role in 
gas deal, Egypt’s future», Egypt Independent, 11 August 2011, http! 
is gd/CBSTAI 

78 Ari Rabinovitch, “EMG shareholders sue Egypt over treaty 
violations’, Reuters, 3 May 2012, http:\lis.gd/sS3Ro5 
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لتقریر حديث آصدره الحهاز اطرک‌زي للتعبئه العامة والإحصاء فان مديونية 
شركة الغاز القابضة زادت إلى 879 ملیون جنیه )123 ملیون دولار) . 


وفي منعطف مثير للأحداث. آعلنت في الخامس من مایو 2014 شركة نوبل 
انرجي ومقرها تکساس التي تمتلك 36% من حقل الغاز الإسرائيلي مار عن 
خطاب نوايا غير ملزم بين الشرکاء في حقل مار وشركة يونيهن فینوساغاز 
التي تمتلك 80% من الشركة الأسبانية الصرية للغاز التي تمتلك بدورها مصنع 
bluo‏ وعرض خطاب النوایا أن egi‏ حقل مار الإسرائيلي بامداد 2.5 تریلیون 
قدم مکعب من الغاز الطبيعي gab‏ دمیاط في مص وهي صفقة تبلغ قیمتها 
التقديرية ما یقرب من 20 ملیار دولار". وأعلن وزير البترول اللمصري الحالي أنه 
قد يسمح بالصفقة بشرط حل جمیع قضایا التحکیم التجاري العلقتة. في إشارة 
إلى مطالبات شركتي یونیهن فینوسا وغاز شرق التوسط ضد الدولة „ïo pabl‏ 


محمد |براهیم» «مصر تقدم آوراق الترافع بجلسات التحكيم الدولي في تصدير الغاز 79 
27 21:۱1( لإسراتیل» اليوم السابع» 13 نوفمبر 2014 
Op. cit. Michael Hochberg‏ 80 
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شركة اندوراما الدولية المحدودة للتمویل 
(معاهدة المملكة المتحدة - (mo‏ 


تتعلق الكثير من القضایا ا مرفوعة ضد مصر بالقرارات الفاسدة سياسيا المتخذة 
ثناء حكم النظام السابق. وهو ما یجعل من الصعوبة هکان الحصول على حکم 
في صالح مصر. وتقوم حالیا الشركة متعددة الجنسیات الاندونيسية للمنسوجات 
إندوراما مقاضاة مصر آمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار للمطالبة 
بتعویض مالي نظير الأضرار التي آصابتها بعد أن حکمت محكمة dy pac‏ بالغاء 
العقد الفاسد الذي بيع مقتضاه شرکة مصر شبین الکوم إلى الشركة متعددة 
الجنسیات» وهو حدث پرتبط بالخصخصة التي Boss‏ صندوق النقد الدولي 
ونفذها نظام مبارك في النسعینیات ". ووصف حکم المحكمة الادارية المصرية بأنه 
قرار إعادة الشركة بشکل قانوني للقطاع العام. وقد آضرب عمال الغزل والنسیج 
بالشركة واحتلوا مقر الشركة مطالبين باعادة الشركة للقطاع العام وبأجور آفضل 
وظروف عمل أحسن قبل إعلان الحكم . 


نرمین سليمان» «شركة آندوراما تقاضي pas‏ آمام التحکیم الدولي بسبب pas‏ شبین ]8 
721 هه .الکو م» اليوم السابع» 7 gio‏ 2012 
Pia Eberhardt, “Investment Protection at a Crossroads,‏ 52 


Friedrich Ebert Stiftung, July 2014, http:!|is.gd/rl0LXe 
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ää‏ بوابة الكويت (معاهدة الکویت- مصر) 


تقاضي بوابة الکویت القابضة مصر حالیا آمام المركز الدولي لتسوية منازعات 
الاستثمار موجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين الکویت ومصر (قضية اطرکز 
الدولي لتسوية منازعات الاستثمار رقم (ARB/11/6‏ بخصوص إلغاء وضع المنطقة 
الحرة للشركة والزایا ا مصاحبة لها مثل الإعفاء من الضرائب والجمارك. بالاضافة 
إلى زيادة سعر الغاز ا مورد إلى الشركة بموجب العقد ال موقع بين النظام السابق 
ال 


وفي dyad‏ آخری من التوقع أن تبلغ التحكيم الدولی يهدد مستثمرون كويتيون 
هتلکون آرض العياط في pao‏ باللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية 
على قطعة أرض تبلغ 26 آلف فدان جنوب القاهرة“. وترجع القضية إلى عام 
2 عندما وافقت الحكومة المصرية موجب قرار رئاسى أصدره حسنى مبارك 
رئيس الجمهورية وقتها لنقل ملكية أرض العياط إلى الشركة المصرية الكويتية 
للتنمية والاستثمار لاستغلالها زراعيا نظير 200 جنيه مصري للفدان . 


ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من أسهم الشركة. مقابل 10% فقط هتلکها 
مصریون» وهو تحد للقانون الذي يفرض عدم تخطي الملكية الأجنبية للمشروعات 
القومية نسبة 50% وبعد الثورة حكمت المحكمة ال مصرية لصالح حق الحكومة 
المصرية باسترداد قطعة الأرض على أساس انتهاك عقود البيع والشراء وكذلك 
تنقيب امملاك للأرض بحثا عن آثار. وتقرر في 2014 إلغاء عقد الشركة. ورفض 
طلب اعتبار قطعة الأرض حضرية . ونتيجة لذلك تواجه الحكومة ضغوطا 


1 نرمین حسن» «مصر في محرقة التحكيم الدولي» الوفد. 14 go‏ 2013 53 
tinyurl.com/l49{xd8‏ 

طارق الدیب» «آبو المجد یحرض على التحکیم الدولي ضد مصر حول أرض العیاط» 84 
67 المصريون: 9 pè%‏ 2014 
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هائلة من الشركة التي تهدد باللجوء إلى التحکیم الدولي إذا لم يتم إمدادها 
بالاء لاستصلاح الأرض أو الموافقة على استخدامها لأغراض da pao‏ على أساس أن 
الرئيس المخلوع مبارك أعطاهم الضوء الأخضر لفعل ذلك. 


2014 العیاط» الشروق» 9 نوفمبر‎ httpitinyurl.comımzg9a2p 
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مشروع clio‏ السخنة (معاهدة الأردن - مصر) 


استیعاب السار التاريخي لرجل الأعمال الفلسطيني آسامة الشریف رها یکون 
مهما كخلفية لاستبعاب سياق ثلاثة قضایا رفعت ضد مصر. وتعتبر کذلك قصة 
سيطرة الشريف الكاملة والخالصة على موانی العین السخنة خلفية لتشابك 
الفساد والته رب الضريبي التي دبرت بالتضامن بين رجال الأعمال ومسوولي 
الدولة المصرية في النظام السابق. وقد دفعت pao‏ وستدفع تمن هذه الصفقات 
التجارية التي رعاها الفساد» حيث قاضی الشریف مصر في يونيه 2013 للمطالبة 
هبلغ 490 ملیون دولار في 4535 قضایا آمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
موجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين pao‏ والأردن. 


حاول آسامة الشريف. الذي يحمل جوازا آردنیاء تأسيس شركة مساهمة مصرية 
عام 1999 وهي کیان قانوني هکنه من خلاله إخفاء شرکته الخارجية المغفلة 
«أميرال القابضة» التي بدأت عملها برآسمال قدره آلف دولار أمريكي A595)‏ آلاف 
و400 جنيها مصربا) . وق نفس العام. أسست الحكومة الصرية براسة رئيس 
الوزراء Able‏ عبید میناء العين السخنة» وشیدت آول حوض وبنيته التحتية 
بتکلفة 850 ملیون جنیه )250 ملیون دولار). سس أسامة الشریف شركة تحت 
اسم «المصرية لتداول الحاویات» تمتلك آمپرال القابضة 55% من آسهمها وهتلك 
ناصف ساویرس 45% قام بعد ذلك ببیعها. وکان الهدف هو تغطية اسم شركة 
أميرال القابضة خلف سلسلة من الشرکات الساهمة المصرية المؤسسة قانونیا 
بحيث تتمکن آمرال من دخول میناء العن السخنة والسيطرة عليه بالکامل. 
وقد أنشئت io pablo‏ لتداول الحاویات» لذلك الهدفء ومنها آنشتت شركة 
مساهمة مصربة جديدة تحت اسم «شركة تنمية العبن السخنة» والتي امتلکت 


نبیل عم «الصفقات الحرام في cline‏ العين السخنة» المصري البوم 7 أغسطس 87 
bttp:1lis.gd/qs7Dmo‏ .2014 
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الشركة الأولى 90% من آسهمها وامتلك الشريف شخصیا *10%. 39 عام 2000 
تلقت «شركة تنمية العن السخنة» الوليدة عقد امتیاز من الحکومة لادارة الميناء 
الجدید (باستثناء الجمارك) لمدة 35 Lele‏ مع إعفائها من الضرائب في الخمسة 
آعوام الأولى مقابل عدة ملايين من الجنیهات تدفع سنویاء مع شرط وضعته الشركة 
هنع الحکومة i pabl‏ من طرح أي مناقصات لانشاء موانی على البحر الأحمر 
دون موافقة الشریف شخصیاء بالإضافة لإعطائه سلطة توجیه السفن إلى میناته 
مما يحرم موانی الحکومة من آرباح BAS‏ ومن الهم هنا SS‏ أن «شركة تنمية 
العین السخنة» قامت في 2008 ببیع 90% من نصیبها في عقد الامتیاز إلى شركة 
دبي للموانی مقابل 765 ملیون دولار آثناء فترة الاعفاء من الجمارك» ما يعني أن 
الحكومة م تتلق منها أي شيء. وم تتلق الحکومة إلا 400 ملیون جنیه مصري )73 
ملیون دولار) وهي نصف التكلفة التي دفعتها لانشاء الميناء في البداية. ومن 
الضروري آیضا تسلیط الضوء على أوضاع العاملین في وجود شركة موانی دبى. 
تعتبر طبيعة العمل الذي یقوم به العمال شدید الخطورة. حيث تعرض اثنين 
منهم لبتر أصابعهم أثناء إنزال حاویات» ومات أحدهم جراء سقوط محتويات 
حاوية علیه. كما تعرض كثيرون آخرون لإصابات. وقد حدثت هذا الحوادث أثناء 
تسويف الشركة لتعویضهم. وأدى ذلك إلى اشتعال غضب العاملين. وبدأت الشركة 
تفرض على العمال توقيع عقود سنوية متجاهلة أقدميتهم لفرض المزيد من 
السيطرة عليهم وحرمانهم من المزيد من حقوقهم. وانتهت هذه المعضلة بقيام 
العمال بالتظاهر والاعتصام وإعلانهم أن عقد شركة دبي للموانئ يحتوي على بند 
ينص على تسليم الميناء بالكامل للحكومة ال مصرية إذا قام العمال بالإضراب من 
أجل حماية مصالح المستثمر”. وأنتهى هذا الموقف باتفاق بين مسؤولي الشركة 
والجيش المصري بتوزيع بدلات المخاطر وإصلاح أجور العاملين. 


وعام 3 آنشتت شركة «سونكر» شركة مساهمة مصرية. موجب قرار من 


نفس المصدر السابق 88 
الحسینی آبو ضيف «بالمستندات: عقد شركة Loo‏ للانتفاع بمیناء السخنة يشترط 59 
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التجارة الحرة لإمداد السفن وتموينها”. وكانت نسبة امال العام في الشركة 
ا منشأة حديثا 49% (على وجه التحديد بنك الاستثمار القومي بنسبة 12% 
وشركة مصر للبترول بنسبة 15% والجمعية التعاونية للبترول بنسبة 10%( بینما 
امتلكت «شركة تنمية العين السخنة» 5196 من أسهمهاء ما يعني حصولها على 
اليد العليا في الإدارة. وببساطة تعني هذه الشراكة بالضرورة أن الحكومة المصرية 
دخلت في شراكة مع شركة مساهمة مصرية المكون الأساسي فيها شركة أجنبية, 
وهو فعل محظور بموجب القانون ال مصري. وقامت الشركة المؤسسة حديثا التي 
تعمل كشركة «وطنية» باحتكار تموين السفن واستيراد ا مواد البترولية» بالإضافة 
إلى الحصول على مناقصات بالأمر المباشر من جميع جهات الدولة ومؤسساتها . 


وهذا الوضع التمیز الذي منع لشركة سونكر سمح لها بزيادة قيمتها السوقية 
أكثر من 200% في أعوام قليلة» وهذه القيمة السوقية المرتفعة مكنت الشريف 
من التنازل عن جانب من آسهمها مرتین» كانت المرة الأولى لشركة فيتول الدولية 
حين تنازل عن 2596 من أسهم الشركة مقابل 250 مليون دولار ذهبت بالكامل 
إلى أميرال القابضة. أما ال مرة الثانية فقام بالتنازل عن 25% كذلك لشركة حاويات 
البترول مقابل 250 مليون دولارء bg‏ تتلق الحكومة المصرية أي شيء في كلا الحالتين. 
ونتج عن هذين الصفقتين الجديدتين شركة جديدة تسمى سوتكو حلت محل 
سونکر وقلت فيها نسبة ال مال العام إلى 24% بعد استحواذ شركة حاويات البترول 
على 2596 من نصيب الحكومة الذي كان يبلغ 4990 في شركة سونكر. واحتفظ 
الشريف بسيطرته على 5196 من الأسهم عبر أميرال القابضة وأميرال للموانئ. 


نبيل عم «الصفقات الحرام في میناء العین السخنة» المصري البوم 7 آغسطس 90 
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ويقاضي الشريف مصر حاليا باسم سوتكو بعد قيام وزير البترول السابق عبد 
الله غراب بفسخ عقود الشركة مع الدولة. 


وتواجه مصر الشريف حاليا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في 
ثلاثة قضايا ٠‏ الأولى تتعلق بإنشاء مراكز جمركية لوجستية في موانئ ومطارات 
paa‏ والثانية تتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعه لإنشاء محطة صب 
سائل طنتجات البترول في ميناء شرق بورسعيد. أما الثالشة فبخصوص عقد امتياز 
لإنشاء أنابيب لتخزين الغاز في ميناء العين السخنة. وتبلغ المطالبات المالية من 
القضايا الثلاثة 490 ملیون دولار. 


وتبدأ أحداث القضية الأولى بفوز شركة أميرال التابعة لأسامة الشريف في 
0 مناقصة قيمتها 106.8 مليون جنيه لبناء وتشييد 19 مركزا لوجستيا لخدمة 
المتعاملين مع الجمارك. ومنح الشريف بموجب هذه الناقصة ما يقرب من 80% 
من دخل الجمارك”, ولكن رجل الأعمال الفلسطيني قرر زيادة الإقرار الجمري 
الإجباري من 20 إلى 1063 جنيهاء والذي ينال هو وشركته بمقتضى المناقصة 80% 
من قيمته Lole 20 bib‏ ويترك الباقي لمصلحة الجمارك. وقد جمدت المناقصة وم 
تدخل أصلا حيز التنفيذ نظرا لأثرها الباشر على الأمن القومي المصري . 


Lil‏ القضية الثانيةء فقد جرى التوقيع على مشروع إنشاء محطة صب سائل 
في ميناء شرق بورسعيد على مرحلتين في 2006 بين أسامة الشريف وهيئة موانئ 
البحر الأحمر. وبعد تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 150 ألف متر مربع في 
9 توقفت المرحلة الثانية التي كان من ال مقرر إقامتها على مساحة 250 آلف 
متر مربع بسبب منح الأرض بدون موافقة القوات السلحة والذي لا يمكن 
التغاضي عنه نظرا للموقع الإستراتيجي للأرض وحقيقة أن هذه القطعة أصبحت 


92 2014 الحوار المتمدن» 27 فبرایر‎ « pas «قضایا التحكيم الدولي ضد‎ cole Jale 
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فى هيئات الجتمعات العمرانبة . 


وتواجه حاليا الشركة ال مصرية الوحيدة في غرب بورسعيد وكافة موانئ هيئة 
قناة السويس تهديدات بسحب رخصتها لجانب كبير من الیناء امخصص لتجارة 
الحاويات العملاقة وتسليمه إلى «تنكر». وهي شركة مقرها الولايات المتحدة 
تستورد الغاز الطبيعي بموجب ما يسميه المسؤولون «قرارا سياديا»”. وتلقت 
الشركة في أوائل شهر ديسمبر خطابين من رئيس هيئة موانئ بورسعيد لإعلامها 
بقرار سحب ترخيصي الشركة رقم 372 لسنة 2003 ورقم 3780 لسنة 2006 وإمهال 
الشركة أسبوعا واحدا LSY‏ مساحة قدرها 56 ألفا و700 مترا من منشآتهاء ما 
يعني عمليا فض نشاط الشركة وتشريد عمالها. ومن المهم معرفة أن أصول شركة 
بورسعيد لتداول الحاويات تقدر ATL‏ من مليار جنيه )140 مليون دولار)» وتبلغ 
أرباحها السنوية 500 مليون جنيه )70 مليون دولار)» وآن القرار جاء في وقت ما 
تزال هيثة الموانئ تسدد فيه ديونها للشركة الدنماركية التي تقوم بأنشطة حفر 
شرق بورسعيد منذ 199977 


رضا حبيشي» «فلسطيني يقاضي مصر دوليا بسبب ميناء السخنة والإدارة الإلكترونية» 95 
Pt 103 4/5‏ »اليو uA‏ 16 يوني« 2013 

96 العباس محمد «الأهرام تدق جرس الانذار: الصناعة الوطنية في دائرة الفساد‎ gil 
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شركات ضد الحد الأدنى pga TU‏ - فیوایا 
الفرنسية (معاهدة فرنسا- مصر) 


وقعت par‏ في سبتمبر عام 2000 عقدا مدته 15 Lole‏ مع (فيوليا بروبرني)» 
وهي شركة نظافة فرنسية» بحيث تكون مسؤولة عن التنظيف اليومي للشوارع 
والحدائق والشواطئ في الإسكندرية. وف 2011 ملأت القمامة شوارع الإسكندرية 
وجوانبهاء وانتشر بين مواطني الإسكندرية أن الشركة لم تعد تعمل. ويظهر تقرير 
لجهاز إدارة الرقابة البيئية عن محافظة الإسكندرية أن هناك قصورا في أداء الشركة 
امتعلق برفع القمامة من مناطق مختلفة. بالإضافة إلى خرق شروط العقد بين 
الشركة والمحافظ”. وتحمل المواطنون التكلفة الإضافية للنظافة الضافة على فواتير 
الكهرباء دون أي تأثير ملموس. وتؤكد تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات 
بالدولة أنه بالاضافة للعجز في أداء الشركة. فان الشركة مديونة للمحافظة ASL‏ 
من 200 مليون جنيه (28 مليون دولار) نظير الأموال التي تلقتها الشركة لإنشاء 
ما يفترض أن يكون مدفن صحي للقمامة م يتم إنشاؤه”. وتلقت الشركة EUJS‏ 
مبالغ dle‏ لخدمات تشمل إزالة المخلفات الصناعية والطبية» وهو مام تقم به. 
ودفع كل ذلك إلى فسخ العقد مع الشركة واستبدالها بشركتين وطنيتين. 


ولكن فيوليا تقاضي مصر حاليا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
في القضية رقم (ARB/12/15)‏ موجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وفرنسا 
الموقعة عام 1986 لما تدعي أنه إخلال بالتعاقد ولرفض المدينة إدخال تغييرات 
على العقد للوفاء بالتكاليف الإضافية الترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور 
ولفشل الشرطة في الحيلولة دون استيلاء السكان على صناديق القمامة» وتطالب 

الشركة بتعويض مالي قيمته 82 مليون يورو . 
jus‏ محمد «إدارة المخلفات الخطرة تستعرض مشاكل شر كات النظافة والتدوير» 98 
1 :م »محلي الاسکندرية. 5 آبریل 2014 
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۰ اشارة إلى المحددات الرئبسبة لجذب الاستنمارات إلى 

dys‏ ما تضمن تفریر قام به مركز العلومات ودعم 

e‏ اتخاذ القرار " عن الاستثمارات الأجنبية اطباشرة في مصر 

اتفاقيات دولية وسياسات الخصخصة التى اتبعتها البلاد بصفتها محددات للمناخ 

الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وآورد التقرير أن 67.4% من الاستثمار الباشر 

الأجنبي المباشر في مصر من دول الاتحاد الأوروبي جاء عن طريق بريطانياء بينما 
جاء 14.5% منه من Blab‏ 


وآورد نفس التقریر أن الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي ال مباشر بالنسبة للناتج 
الحاي الاجمالی انخفض من 8.1% في 2008/2007 إلى 1.1% في 2012/ 2013. bg‏ 
تعکس خريطة الاستثمار الجغرافية والقطاعية في مصر رؤية موجهة نحو الظروف 
التي تمر بها البلاد أو احتياجات مواطنيهاء خاصة الاحتياجات التنموية الأساسية 
والاحتياجات الخدمية والإنتاجية. وقد بنيت قوانين الاستثمار LAB‏ على آفاق 
اقتصادية تفترض أن جذب الاستثمارات الأجنبية في حد ذاته قادرا على تحقيق 
تنمية حقيقية والمساعدة على مكافحة الفقر والأمية. وهذه الآفاق أثبتت عدم 
دقتها. فمع وصول معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقصاها في السنوات 
الأخيرة لحكم مبارك. فإنها لم تنعکس من تلقاء نفسها على تحسين الحالة 
امعيشية لقطاعات كبيرة من السكان. حيث زادت نسبة السكان تحت خط الفقر 
من 16.5% في 2000 إلى حوالي 21% في 2008/2007 إلى أن وصلت إلى 25.2% في 


104 
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وعلی الرغم من الزيادة النسبية في البطالة آثناء تلك الفترة» هکن أن يعزى 
ذلك إلى حقيقة أن الكثير من «الفقراء» کانوا مستبعدین من خريطة الدولة 
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للاستثمارء حيث يعمل حولي 6096 من فقراء مصر في القطاع غير الرسمي. 
وحسب «التقرير اللمصري للاستثمار» الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار في 
8 وصل الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى غير مسبوق في 2007/2006 حيث 
بلغ معدله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 996 وبلغت قيمته 11.1 مليار 
دولار ". وعلى الرغم من US‏ يؤكد التقرير على زيادة بسيطة في معدلات الفقر 
في العقد النصرم والذي عزاه التقرير إلى حدوث النمو في القطاعات ذات العمالة 
غير الكثيفة التي م تنتج بدورها فرص عمل كافية. ومع بقاء قطاع البترول أكبر 
متلق للاستثمار الأجنبي في مص فإنه يبقى كذلك قطاع قليل العمالة. ومن ثم 
لا يوفر إلا فرص عمل قليلة”". لذا فان الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه pan‏ 
يحتاج لأن deg‏ إلى القطاعات كثيفة العمالة» وهو مام يحدث بشكل كامل 
في مصر. ويوجد ثلاثة حوافز أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي في Soc” poe‏ 
هو المستثمر الباحث عن أسواق» والذي يستهدف خدمة السوق المحلي للدولة 
المضيفة (المتلقية للاستثمار) بدلا من التصدير من الدولة الأم إلى الدول المضيفة. 
والمنطق وراء ذلك هو خفض تکالیف النقل والجمركء والحافز الأساسي هو مدى 
تصاعد مستويات الاستهلاك في مصر مقارنة مستويات الادخار. وأشهر أمثلة على 
ذلك تتمثل في سلاسل الأغذية العالمية التي تفتح في جميع أنحاء العام. 


والحافز الثاني للمستثمرين في مصر هوالميزة النسبية للدولة ال مضيفة من 
حيث الموارد الطبيعية الرخيصة التي قد لا تكون موجودة في دولة الشركة 
الم" . وأوضح أمثلة على ذلك تتمثل في الاستثمارات في قطاع البترول والقطاع 
الاستخراجيء يليهما القطاع ا مالي ثم القطاع الصناعي. ورغم انخفاض نصيب 
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الاستنمار في البترول من 73.3% في 2011/2010 إلى 60.3% في 2012/2011 فان 
القطاع ما يزال یحتفظ بالنصیب الأكبر في الاستثمار الأجنبي الباشر . 


والنوع الثالث من الاستثمار في مصر هو ذلك الموجه إلى اقتناص الفعالية 
حيث تهدف الشركات الأجنبية إلى زيادة فعاليتها الانتاجية عن طريق تحويل 
جانب من خطوطها الإنتاجية إلى dL‏ مضيفة توفر بديلا أرخص لتكاليف الانتاج 
بمافي ذلك مواد أرخص وعمالة رخيصة ومواد als‏ متوفرة بسهولة ومنتجات 
أساسنية: 

۱ 2 قوانين الاستثمار قائمة على 

وم تؤد سیاسات تحریر التجارة في مصر امکانات اقتصادية تفترض آن جذب 
بالضرورة إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر يكفي 
أنسب الناطق, ومن الأفضل رما أن نقیم وحده لتحفیق تنمية 949499 CC‏ 
الاستثمارات ال محلية والأجنبية بطريقة عملية 
خاصة عن طريق مراقبة مدى حاجتها للتوجيه إلى المصلحة العليا pab‏ لتحسين 
الجوانب التقنية والإدارية وتعزيز إمكاناتها التنافسية والتصديرية. ويظل تحسين 
قدرات مصر الصناعية في جوهره قاماعلی تحسين القاعدة المحلية وتنميتها. 
وبجانب WIS‏ نحتاج لاعتبار الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تشكيل سياساتها 
باعتبارها آليات مساعدة تمكن الاقتصاد المحلي وليست آليات تتحدى وجود 
الاقتصاد المحلي ذاته. 


إن تصور الاستثمارات الأجنبية باعتبارها المنقذ الوحيد لفجوة التمويل i pabl‏ 
جعل رؤية الاستثمار مسخرة نحو الاستثمارات التي تعزز بالضرورة اتجاه البلاد 
نحو الصناعة أو التقدم التكنولوجي أو توظيف العمالة الكثيفة على المدى 
الطويلء لذا نجد أن أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من دول الخليج. 
iol‏ السعودية والإمارات والکویت. توجه إلى مشروعات عقارية أو مراكز تسوق 
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ومجمعات ترفیهیة" . Bg‏ وقت سابق من العام الحالي أعلنت الحكومة عن 
مشروع المليون وحدة سكنية للمصريين ذوي الدخل المنخفض والذي من الفترض 
أن ينفذ بالشراكة بين شركة أرابتك ومقرها أبوظبي ووزارة الدفاع. ورغم تسويق 
المشروع على أنه يخدم المواطنين ذوي الدخل النخفض, أظهر بیان صحفي 
أصدرته أرابتك أنه لن يخدم إلا المواطنين ذوي الدخل التوسط " . آما وزارة الدفاع 
التي وعدت بتوفير الأرض Liles‏ فقد قررت بيعها لأرابتك وهي خطوة من 
النتظر أن تؤدي لارتفاع الأسعار حوالي 25%. 


ويبدو أن الحكومة ترفض أي محاولة لاستنفار المدخرات المحلية عن طريق فرض 
ضرائب تصاعدية على الشركات» رغم اعترافها بأن معدل الضريبة مقارنة بالناتج 
الحلي الإجمالي في مصر لا يتخطى ”9% وهي من أقل النسب في العام حتى مع 
مقارنتها ببعض الدول ذات الدخل المنخفض التي يبلغ فيها هذا المعدل حوالي 
6 . وبجانب ذلك. يتعين تذكير الحكومة بتجربتها المريرة مع هذه الاستثمارات 
على مدار العقود القليلة الماضية والتي Gol‏ فعليا إلى تفكيك الصناعات المصرية, 
حيث تعهد ال مستثمرون الذين استحوذوا على شركات عامة مصرية مثل (عمر 
أفندي) و(المراجل البخارية) و(النيل لحلج القطن) و(طنطا للكتان) و(غزل 
شبين) و(أسمنت أسيوط) بزيادة قدراتها الإنتاجية وتوسيع نشاطاتها والحفاظ 
على الأرض والأصول في نفس النشاط والحفاظ على العمالة. بل وشحذ مهارات 
العاملين للمزيد من التدريب والتنمية. ولكن كانت النتيجة انخفاضا هائلا في 


الفطیم الاماراتية نعتزم استثمار S‏ ملیارات جني‌ه في مصر» سي إن بي سي عربية.» 110 
bttp:|iwww.cnbcarabia.comi?p=192117‏ .25 5„ 2014 

111 Isabel Esterman,‘ Too Big to Fail?, Mada Masr, 25 
November 2014, http:lis.gd/JPuzcE 

نفس المرجع السابق ۰ 112 

113 2014 العنتري» «في مسألة الاستنمارات الأجنبية» الأهرام» 14 دیسمبر‎ gghuc 
http.itinyurl.com/mmS6yth 
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إنتاج المؤسسات المخصخصة ونشاطهاء وبیع آراضیها وآصولها بالاضافة إلى تسریح 


وعلی سبیل JL‏ غرقت شركة مثل (عمر آفندی) ف الدیون بينما انتهى 
الحال بشركة (المراجل البخاریة) إلى تفكيك هیکلها الانتاجي وتغيير نشاطها 
بالکامل من انتاج الراجل العملاقة التي تولد البخار لتشغیل محطات الطاقة 
والصناعات المختلفة إلى شركة تتعامل في الاستثمارات العقارية" ". والبیع الأخير 
لشركة بسكو مص وهي شركة GIS‏ ملكية مصرية تقوم بعمل البسکویت 
والشوکولاتة Ele ily‏ مختلفة من الحلوی إلى مستثمر آجنبي رغم کونها ناجحة 
حيث تدر آرباحا سنویا تزید عن 60 ملیون Vaar‏ )8.39 ملیون دولار) رما 
يشير إلى بداية عهد جدید من الخصخصه باشراف رئيس الوزراء الحالي محلب 


116 


الذي قال صراحة أنه لا لعودة الخصخصة مرة آخری 


قوانين الاستثمار Ls‏ على إمكانات اقتصادية تفترض أن جذب الاستثمار 
الأجنبي المباشر يد وحده لتحقيق تنمية حقيقية""". وكان التركيز الأساسي على 
الاستثمار الموجه نحو تقييم الموارد الطبيعية. خاصة البترول. Gls‏ بعده قطاع 
البناء يقوده التمويل الخليجي. ثم القطاع المالي عبر البنوك الأجنبية في مصر. 
وكان صنع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر متلقي وتابع بدرجة nS‏ 
وغير قادر على صياغة سياسته التمكينية الخاصة. وهو ما آدی لكون الاستثمارات 
الأجنبية في مصر غير مؤثرة من ناحية التوظيف ومكافحة الفقر. وقدرت عدة 
دراسات أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على التوظيف في مصر يرتبط مباشرة 
بنوع الاستثمار. وعلى سبيل SLA‏ يؤدي الاستثمار في الاستحواذات والاندماجات 


سعید الشحات» «بسکو مصر والعودة إلى الخصخصة» اليوم السابع 17 نو فمبر 11S‏ 
bhttp:ıtinyurl.com/p8kgcyk‏ .2014 

ایمان الخميسي» «محلب لعمال المحلة: زمن الخصخصة انت‌هی». آخبار البوم S‏ 116 
5 5 ممارس 2014 

آحمد السيد النجارء «الاعتماد على الذات وجذب الاستثمارات العربية والأجنسة». 117 


2014 يوني«‎ 9 pied. 1. 7 
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غالبا إلى زيادة البطالة GY‏ الشركة تقرر تسريح العاملين بسبب طبيعتها المعتمدة 
على التكنولوجياء أو استبدال العاملين المحليين بعاملين آجانب" . ولا تؤدي 
الاستثمارات الأجنبية التي تشتري أصول موجودة بالفعل في أي دولة. كما يحدث 
على نطاق واسع في مصر إلى إضافة أصول اقتصادية» بل مجرد تدفقات مالية إلى 
الداخل قد لا تستخدم لشراء أصول جديدة. ولكن تستخدم غالبا لتغطية العجز 
الاقتصادي وال مالي عبر العائدات المتحصلة من هذا النشاط. وأتت مصر عام 2012 
في المركز الأول بين الدول العربية في صفقات الاندماج والاستحواذ. وكانت أكبر 
صفقة هي استحواذ فرانس تليكوم للاتصالات على 100% من أسهم موبينيل 
بقيمة 2.96 مليار دولار”'. وتثبر صفقات مثل هذه علامات استفهام حول قيمة 
العديد من أنواع الاستثمارات التي تشغل إطار الاستثمار المصريء والقيمة المضافة 
لهذه الاستثمارات فيما يخص التشغيل وانتقالات التكنولوجيا وإدخال صناعات 
جديدة وتوليد أرباح جديدة. خاصة عند مقارنة القيمة ال مضافة بجميع التنازلات 
التي تقدمها الدولة المصرية على هيئة امتيازات ضريبية ودعم. ولكن الأهم 
من ذلك تخلي pao‏ عن سلطتها وسيادتها في شؤون تخص العمالقة متعددي 
الجنسيات هؤلاء. 





بيت الحكمةء «خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر العدد 7 فرایر 2013 118 
http:ilis.gdi7dqeVe‏ صفحة 18 

ارتفاع ملحوظ في حجم صفقات الاستحواذ والاندماج خلال الربع الثاني لعام 2012» 119 
ا .متخطبة 16 مليار دولار» الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية 25 سبتمبر 2012 
tinyurl.com/osdbtja‏ 
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55 . التصریحات الحکومية الرسمية الحالية التي تتناول 
آفاق الاستثمار بشكل أساسي على جعل بيئة 
ترکز الاستثمار في مصر جذابة بشكل كاف للمستثمرين 
الأجانب كوسيلة لتوفير فرص العمل والحد من الفقر. وعلى الرغم من کون 
الأهداف التي تدفع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر منطقية للغاية» تظل 
الرؤية والسیاسات غير متجانسة وتفشل Lélo‏ في التجاوب مع هذه الأهداف 
والتعامل معها. وتحتاج مصر بصفتها دولة نامية إلى الاستثمار کوسيلة للمساعدة 
في بناء اقتصادهاء وجانب 2S‏ من ذلك پنعکس من خلال قدرة مصر As‏ بناء 
اقتصادها الوطني. 


كان من المفترض أن پتطلب ذلك بدوره سياسات موجهة نحو دعم الستنمرین 
الوطنيين» خاصة الاستثمارات متوسطة الحجم. وسياسات موجهة لتشجيع الإنتاج 
والتوجه نحو التصنيع. ولكن مصر فتحت أسواقها مبكرا للمنافسة الدولية 
وقامت عملیا بالتخلي عن مستثمريها وشركاتها الوطنية لصالح الشركات متعددة 
الجنسيات. والأكثر من ذلك أن مصر مستمرة في إضاعة فرص استغلال الشركات 
متعددة الجنسيات كوسيلة لنقل التكنولوجيا والخبرة والدراية. ورغم وضع الكثير 
من الدول» من ضمنها الصين وماليزياء لقواعد تضمن انتقال التكنولوجيا من 
الشركات متعددة الجنسيات إلى عمالها الوطنيينء لا يوجد في مصر إلزام على 
الشركات متعددة الجنسيات لنقل ال معرفة أو مشاركة التطورات التکنولوجيتة, ولا 
يوجد بالتأكيد سبب يدعوها لذلك. وأخيراء ففي ظل البطالة المتفشية في مص 
خاصة بين شريحة السكان الشباب BSI‏ تعتبر أحد الأهداف الرئيسية لجذب 
الاستثمارات الأجنبية هو ضمان الزید من فرص العمل للمصریین وهي حقيقة 
$ يستوعبها أو حتى يدركها صناع السياسات في مصر كما أوضحنا أعلاه. وأدت 
السیاسات التي تعتبر جذب الاستثمار الأجنبي الباشر هدفا نهائیا إلى جذب 
الستثمرین غير الناسبن pak‏ ووجهت الاستثمارات الأجنبية والشرکات متعددة 
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الجنسیات إلى طرق غير مفيدة. وهي طرق تؤدي في النهاية إلى تفضیل مصالح 
الرأسماليين الأجانب على حساب مصالح الناس للأسف في أغلب الأحوال. 


ومن منطلق هذه الرؤية: أصبحت مصر أكبر موقع على معاهدات الاستثمار 
الثنائية بين العرب على الرغم من توفر أدلة قوية حاليا على كون ضرر هذه 
العاهدات آکبر من نفعهاء مما أدى بالكثير من الدول وآخرها الهند إلى مراجعة 
معاهداتها. خاصة عبر إعادة التفاوض بخصوص بنود حماية المستثمرين”” . 


Gly‏ ذلك بينما تستمر معاناة مصر من عدد كبير من قضايا تسوية النزاعات 
بين المستثمرين والدولة تكلف pare‏ ملايين الدولارات كل ale‏ في وقت تقوم 
مصر فيه باستقطاعات كبير من الدعم لخفض عجز موازنتها. ومع الاستفادة 
القوية من آليات التحكيم الدولية التي تخضع الحكومات للمساءلة عن أي تغير 
للظروف قد يتسبب في تغيير الأرباح أو التأثير على الاستثمارات» لا يوجد آلية 
لإخضاع ال مستثمرين والشركات متعددة الجنسيات للمساءلة عن انتهاكاتها لحقوق 
الانسان وعواقبها الختلفة. ولهذه الأسباب تراجع OV‏ الكثير من الدول بنود في 
معاهدات الاستثمار الثنائية تخص تسوية نزاعات الاستثمار وحماية ال مستثمرين. 
وقد قامت جنوب أفريقيا وأستراليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية بريادة هذه 
المراجعات ٠”‏ كما بدأت الهند مؤخرا في مراجعة معاهدات الاستثمار الثنائية 
استعدادا لاتفاقية محتملة مع الولايات المتحدة قررت الهند بحكمة تأجيلها حتى 
تقوم الحكومة الاتحادية بمراجعة جميع البنود التي تفاضل ال مستثمرين وتحميهم 
في معاهدات الاستثمار الثنائية . 


ولكن يجب القيام بهذه ال مراجعة بالتوازي مع إصلاح تشريعي في مص حيث 
تستمر القوانين المحلية في تفضيل المستثمرين الأجانب بطريقة تهدد سيادة 


120 Deepshikha Sikarwar, “New bilateral investment treaties 
will help India avoid arbitration’, The Economic Times, 16 
December 20141. gd/w7qdKn 

121 Op. cit. Khalil and Zayed, ECESR, 2013 

122 Sujay Mehdudia, “Breaking News: Indian Government 
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الدولة وحقوق مواطنيها. ويجب أيضا أن يضمن الاطار التشریعي od‏ وسبلة 
ممساءلة المستثمرين عند حدوث انتهاكات في حقوق الانسان والضرائب. وعندها 
فقط هكن ضمان ال مساءلة في حقبة مما يبدو أنه إفلات من العقاب للشركات 
متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب» وذلك لتجنب إهدار الأموال العامة 
وتوجيهها بشكل أفضل إلى التنمية والإنفاق العام الذي يشتد الحاجة إليه. 


ومن هذا المنطلقء قام التقرير بتسليط الضوء على حالات من الشركات 
متعددة الجنسيات في مصر تنتهك حقوق العمل والحقوق البيئية ولا يتم مساءلتها 
عن ذلك. وأشار التقرير إلى التهرب الضريبي والتدفقات الالية غير المشروعة التي 
تقوم بها بعض الشركات للتهرب من مسؤولياتها الضريبية. وتتطلب العملية 
الخطرة لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح من الحكومة is pabl‏ وسلطتها الضريبية 
الكثير من التدابير» منها مطالبة الشركات متعددة الجنسيات العاملة فيمصر 
بتقديم تقارير تشمل كل الدول التي تعمل بهاء وفهم كيفية تحرك الأرباح حول 
العام» ولكنه يتطلب كذلك تزويد سلطات الضرائب في مصر بالإمكانيات والأهم 
من ذلك. بسلطة مطالعة السجلات ASU‏ لتمكينها من تتبع الأرباح وتيسير 
كشف ممارسات سوء التسعير النقل في مصر. ولكن السلطة الأخيرة قد تتعذر 
مع آخر التعديلات المقترحة لقانون الاستثمارء والتي تحرص على حماية خصوصية 
المستثمر وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة به. 


ويحرص التقرير بتوصيته هذه على توضيح الرابط بين الضرائب وتوفير حقوق 
الإنسان» مع التأكيد على کون التهرب الضريبي وممارسات نقل الأرباح انتهاكات 
لحقوق الإنسان في حد ذاتها. وفي النهاية حاول التقرير توضيح العلاقات التي 
يتعين تحقيقها بين التجارة والاستثمار والضرائب وسياسات التنمية وضمان تناسقها 
وتجانسهاء وأنها تخدم في مجملها الأهداف التنموية التي تضعها الدولة عوضا 
عن خدمتها لأهداف مختلفة ومتعارضة تقوض التنمية وحقوق الشعب. 


puts negotiation on all Bilateral Investment Treaties (BITs) on 
HOLD, Don’t Trade Our Lives Away, 22 January 2013, http:\lis.gd! 
MORXXC 
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مرفقات 


ب. مرسوم 4 diud‏ 2012 


بتعدیل بعض آحکام قانون ضمانات وحوافز الاستتمار 
الجربدة الرسمية - العدد 8۲ مکرر (ع) فى P‏ يناير سلة ۲۰۱۷ ۷ 


ا مجلس dl‏ علی للقوات المساهة 
بزسوم gpi‏ رقم ! disat‏ ۲۰۹۲ 
بعليل بعض لكام قانرن cited‏ وحراقز الاسطمار 
الصادر بالقاتوت رقم A‏ لسا ۱۹۹۷ 

رئيس المولس الأعلي القوات Alaah!‏ 

يعد الاطلاج على الاعلان الدسحررى الصادر فى ۱۳ من لبراير سنة ۲۰۹۱ + 

وعلى الاعلان الدسحرري السادر فى ۳۰ من مارس سنة ۲۰۱۱ + 

وعلى تاتون العقوبات السادر بائلاترن رقم OA‏ لسنة ۱۹۳۷ ؛ 

وعلی اتود الاجراات انائية : 

وعلى انون طماتات وعوافز الاسمار الصادر بائقاترن رقم ۸ لستة ۱۹۹۷ ۱ 

دعلى القاترن رقم ۱۳ id‏ ۲۰۰۸ پتمدیل يعض كام تاتون ضمانات وحوانز الاسثمار ١‏ 

وبعد Tilya‏ مجلس الوزراء t‏ 

| 
المرصوم بقائون الآني لهه . ولد اصبریاه: 
( المسلدة اولي 

يضاف إلى تانرن ضمانات وراز الاستخمار الصادر بالقائرن ركم ۸ لستة ۱۹۹۷ 
ساهتان جديدتان بركمى ۷ مكررا ۰ 11 سکررا! . تصهما الآتى : 
a (Tyga ۷( Bale‏ 

پجرز الحصالح مع المسمر نی الجرائم النصوص علیها نی الیاپ الرابع من الختاپ الثانی 
من تاترن المقوبات العی ترتكب مته پسفعه ار بشخصد أو العی اشترك نی ارتکابها 
رذلك نی glas‏ مهاشرة الأنشطة النصرص علیها لى هذا القاترن ونى أية Die‏ تکون عليها 
آلدهری الجتائية قبل سدور لمکم اليات تیها , 





مرفقات 


۷۰۹۷ مکرر ذه) لى ۳ ينابر سنة‎ ٩۲ الجريدة الرسمية - العدد‎ A 


ويشترط تلتصالم آن برد الستشمر كائة الأمرال ار الثترلات أو الأراضي أو العقارات 
مهل الجرية pl‏ ها يعاول قیبنها السرقية رتت ارتکاب الجرقة إا استضال ردها العینی . 
على أن يتم مدید Rall‏ السوقية پعرنة نة من Ll‏ + بسار يتشككيلها ثرار من وزير العبل , 

ولى عالة صنور عكر نهانی غير بات باه‌ان 3 الستتسر يشترط للتصالح 
بالاضاقة إلى ها سبق إقاء وقائد كامل العقريات المالية المقطى بها . 

ريحرر بالتسالم محطر يرئعة الستاسر أر رگیلد مرجب تركيل خاص بييح له لا 
وشل عن امه ربعتسد من الرزير الختص بعد العرض من رئيس الهیدا العامة للاستثمار 
وتقطر جپات التستیل أو السکا المشتصة على سسب الأسرال بحضر التسائع العتمذ 
والنائي العام لرقك لبي العقربة امتشى بها . 

بيترتب علی قام التسالح Uy‏ سين انقضاء الاعرى الجدائية بالنسبة للمسخس . 
ولا فتد الانقضاء لباقي التيمين معه فى ذات الراتعة و۷ بستقیدون مله . 
TU Saka‏ بکرزا۱: 

يسدر رئيس مجلس الرزراء OLS‏ بعشکیل نة لتسربة اللازعات العى la‏ عن gall‏ 
الميرمة يث الستتسرین والجيات التابعة تلدولا تكرن ميستها بحث ما يشار بشأنها من منازعات 
بين أطراقها تمملق بالعقرد المشار إلبها ودّلك من أجل تسريتها على تحر يشبئ الحقاظ 
على امال العام ويسقق العرازن العقدى . ونى حالة وسرل اثلجتة مع الأطراف إلى تسرية 
ودية ليائية تخرن تلك العسرية واجية اللفاة وملزمة بعد اعتمادها من مجلس اليزراء a‏ 

} المسادة الثائية ) 
بلشى كل حکم پسالف آحکام هذا القانين . 
( لادا {AEU‏ 

ينشر هنا المرسرء يقائون لي الجريفة الرسسية . وتگرن له قرةالقالون ء 
ويعمل به اعتبارا من الیرم اثقالى لثاریخ تشرد . 

مدر پالاهرة لی ٩‏ سار سد ۱۷۲۳ A‏ 

( لثرافق ۲ يثاير ستة ۲۰۷۷ م ۱ . 
المشير! حسين طتطاوي 
رئيس المجبلس الاعلی للقوات ال مسبلسة 
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4102 قانون 23 لسنة‎ .a 


بتنظیم بعض إجراءات الطعن على 
عقود الدولة 


الجريدة الرسمية - العدد ۱٩‏ مکرر (ح) فى ۲۲ آبریل سنة ۲۰۱ ۳ 


قرار رئسس جمهورية مصر Gael piel!‏ 


بالقانون رقم ۳۲ لسنة )۲۰۱ 
بتنظیم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة 
رئيس الجمهورية المأقت 
بعد الاطلاع علی الدستور العدل الصادر فی الثامن عشر من ینایر ۲۰۱۶ ؛ 
وعلی قانون العقوبات ؛ 
وعلی القانون الدنی ؛ 


وعلی قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلی قانون الرافعات ؛ 

وعلی قانون الهیئات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۱۳ ؛ 

وعلی قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ۶۷ لسنة ۱۹۷۲ ؛ 

وعلی قانون شرکات الساهمة وشرکات التوصية بالاسهم والشرکات ذات السئولية الحدودة 
الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ ؛ 

وعلی قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛ 

وعلی قانون bo‏ الناقصات والزایدات الصادر بالقانون رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۹۸ ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 
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+e 


س مر 
) المادة الاولی ) 
مع عدم الاخلال بحق التقاضی لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال 
محل التعاقد » يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون sol‏ أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها 
من وزارات » ومصالح . وأجهزة لها موازنات خاصة » ووحدات الإدارة الحلية . والهيئات 
والسسات العامة » والشركات التى قتلکها الدولة أو تساهم فيها . أو الطعن بإلغاء القرارات 
أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استناداً لها . وكذلك قرارات تخصيص العقارات 
من أطراف التعاقد دون غيرهم . وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد 
أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة . 
(المادة الثانية ) 
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة , تقضی المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول 
الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون 
والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة 
قبل تاريخ العمل بهذا القانون . 
(المادة الثالثة ( 
E‏ ویعمل به اعتبارا من الیوم التالی 
لتاریخ نشره 
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۲ جمادی الاخرة سنة ۱۶۳۵ ه 
زالرافی ۲۲ ال سته ۱۶ Up We‏ 


عدلی منصور 
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د. اتفاقية الاستثمار الثنائية BIT‏ 
المصرية - الأردنية 


اتفافية 


بن حكومة المملكة الأردنية LSI‏ وحكومة 


جمهورية مصر العربية 





ان حكومة المملكة الأردنية اماشية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين » 


لاستثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر . 


ا الی حاية استثمارات مستثمري e E‏ الاستثمارات والبادرات الفردية 
ق العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدی كل الطرفین التعاقدین . 


فقد اتفقتا علی ما یلی : 
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١ اطادة‎ 


لأغراض هذه الاتفاقية : 

1 - تعني كلمة استثمارات " كل نوع من أنواع الأصول الستئمرة وتشمل وجه الخصوص لا الحصر : 
f‏ الاموال النقولة وغير المنقولة وغیرها من حقوق الملكية کالرهونات العقارية والحيازية والکفالات . 
ب - آسهم الشر کات وسندات والُوراق الالية واحصص ی ASL‏ الش ر کات . 


ج - الحق في مبلغ نقدي او الحق في أي الترام بعمل ذي قيمة مالية . 
د - حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق التعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية 


والتصامیم الصناعية والأسرار التجارية وعملیات التصنیع التقني والعرفة الحرفية والسمعة التجارية. 


5 را را التجارية المنوحة بقانون او عقد » و تشمل امتیازات البحث عن الوارد الطبيعية او تنمیتها او استخراجها 
او ا ستغلاها . 


2 - تعني كلمة " مردودات " البالغ التي oF‏ من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والريع 
وحصص أرباح الأسهم والعوائد والأتعاب . 
an 5 Ne i ets Se‏ 


أ - أي شخص طبیعی يحمل جنسية طرف متعاقد او إقامة دائمة فيه وفق قوانینه . 


را ای ی رد سا 


4 - تعيي کلمة " اقلیم " : 


آُراضی أي من الطرفين المتعاقدين ویشمل ذلك المنطقة الاقتصادية التي یتمتع الطرف المتعاقد منفردا بالولاٍ 2 عليهاء ما في ذلك 
قاع البحر وما تحت سطح الارض » ما عارس ذلك الطرف التعاقد علیها حقوق سيادة او سلطة بموجب القانون الدولي . 
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۵ - تعني عبارة " عملة قابلة للاستعمال الحر " : 


دولار الولایات التحدة او الحنيه الاسترليني او الارك QUIT‏ او الفرنك الفرنسي او الين الياباني او أية عملة آحری شائعة الاستعمال 
للوفاء النقدي في العاملات الدولية وشائعة التداول في أسواق الصرف الرئيسية الدولية . 


"ads ga - 1-6‏ استثمارات " الشار إليها في الفقرة )1( على سبیل الحصر جمیع الاستثمارات التي تحري وفق قوانین 
الطرفين التعاقدین و آنظمتهما و سیاساعما الوطنية . 


ب - أي تغییر في شکل الأموال المستثمرة لا يؤثر في تصنیفها کاستنمارات شريطة الا يخالف هذا التغییر الوافقة المنوحة ON)‏ 
وحدت) على الأموال sae‏ ار 


المادة ۲ 


تشجیع وحماية الاستثمارات 


2 - تعامل استثمارات الستنمرین من أي من الطرفین التعاقدین في جمیع الأوقات منصفة وتتمتع بحماية وآمان کاملین و کافیین 
في إقليم الطرف التعاقد الآخر . 
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1 - يشجع کل من الطرفین التعاقدین ویهیی ظروفا مواتية للمستثمرين من الطرف التعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في 
اقلیمه ویقبل ode‏ الاستثمارات وفق قوانینه وسیاساته الوطنية . 


في إقليم الطرف التعاقد الآخر . 


المادة ۳ 


آحکام الدو لة الا کثر رعاية 
1 - تحظى استثمارات المستثمرين من أي من الطرفین التعاقدین في إقليم الطرف التعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في 
Ba‏ فضليتها عن تلك الممنوحة لا ستثمارات مستتمرين من أية دو assy äl‏ 


2 - الستنمرون من طرف متعاقد والذین تصاب استثماراتم في إقليم الطرف التعاقد الآخر بخساثر ناجمة عن الحرب او أي نزاع 
مسلح آخر او ثورة او حالة طواری على الستوی القومي او تمرد او عصیان او إضرابات او آحداث شبيهة آحری في إقليم الطرف 
التعاقد الاخر » يجب أم عنحهم هذا الطرف التعاقد معاملة فيما یختص باعادة الأوضاع الى ما كانت عليه » آورد الخسائر او 
التعویض او أية تسوية آحری لا تقل في رعايتها عن العاملة التي عنحها ذلك الطرف التعاقد للمستثمرین التابعين له او للمستثمرين 
التابعین لأية دولة Lgl WE‏ تکون أكثر رعاية وتکون الدفوعات الناتحة حرة التحویل . 


3 - ان معاملة الدولة الا کثر رعاية يجب الا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا Ob‏ يمنح الستثمرین والاستثمارات التابعة للطرف 

المتعاقد الآخر الیزات الناتحة عن أي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حالیا او سينشأ مستقبلا » او عن منطقة بحارة حرة او مؤسسة 
اقتصادية اقليمية یکون » او قد یصبح أي من الطرفین التعاقدین عضوا فیها » ولا يجب ان تتعلق تلك العاملة » بأية ميزة یولیها أي 
من الطرفین التعاقدین طستنمرین من بلد الث Coe ge‏ اتفاقية حول الازدواج الضريي او اتفاقیات أخرى على آساس متبادل ols,‏ 


آمور الضرائب . 


لا يحوز لأي من الطرفین التعاقدین اتخاذ إحراءات لد .زع الملكية او التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف التعاقد الآخر 
ai) aes NN‏ ی 
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1 - ان تکون هذه الاحراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبیق صحیح للقانون . 
2 - ان تکون هذه الإحراءات غير متحيزة . 
3 - ان تكون هذه الإحراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاحل وفعال » على ان تكون قيمة التعويض 


مساوية لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق وقت الإعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية وعلى ان تكون التعويضات قابلة للتحويل 
بحرية وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد » وأي تأخير في دفع التعويض وتحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول بحاریا 


او وفق اتفاق بين الطرفين او وفق أحكام القانون . 


المادة ه 


1 - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول با لديه » ودون تأخير لا مبرر cal‏ 
بتحويل ما يلى بأية عملة قابلة للاستعمال الحر : 


أ - الأرباح الصافية وأرباح الأسهم » والعوائد » والمساعدات الفنية » والأتعاب الفنية » والفائدة وغير ذلك من الدحل SIAN‏ 


الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاحر . 
ب - مردودات البيع او التصفية الحزئية او الكلية لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر . 


ج - الأموال الحصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمري من طرف متعاقد الى مستثمري من الطرف المتعاقد الآخر 


. اعتبره الطرفان استثمارا‎ Le 


د - دخحول ومکتسبات أي من الطرفین المتعاقدين الستخدمین والسموح هم بالعمل Lad‏ یتصل باستثمار في إقليم الطرف التعاقد 


. >Y! 


2 - تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هى نفس أسعار صرف العملة 
السائدة في وقت التحويل وحسب آسعار الصرف في الدولة المضيفة . 


3 - یتعهد لطرف التعاقد الذي طف الاستنمارات ى dikes anol‏ التحویلات المشار الیها في الفقرة )1( من عله المادة 
معاملة في آفضلیتها للمعاملة التي عنحها للتحویلات النابحة عن استثمارات مستثمرین من أي بلد ثالث . 
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المادة » 


تسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة 


استثمار مقام على إقليمه على المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات قصد تسويته عن طريق التوفيق او التحكيم 


للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 


Xe - 2‏ لرعایا tof‏ الطرفین التعاقدین عرص » علی السلطات القضائية امحلية تلطرف التعاقد الاعر للضیف للاستتمار » کل 


3 - اذا احتار أحد رعايا أي من الطرفین التعاقدین رفع الدعوی آمام إحدى الجهتين النصوص علیهما بالفقرتین 1 و 2 من هذه 
المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها آمام الجهة الأخرى . 


المادة ۷ 


الفاو ضات . 


2 - اذا تعذر تسوية الخلاف وفقا للبند )1( أعلاه خلال ستة آشهر من تاريخ بدء الفاوضات يتم عرض الخلاف ck‏ على طلب 
آحد الطرفین المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة . 


3 - تتكون هيئة التحكيم بصفة خاصة Ob‏ يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا ويختار احکمان أحد رعايا دولة ثالثة 
رئيسا هيئة التحكيم . ويتم تعيين ا محكمين حلال ثلاثة أشهر والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام إعلان 


التحكيم . 


4 - اذا تعذر تشكيل أعضاء ded!‏ التحكيمية خلال المدد المنصوص عليها » وقي غياب أي اتفاق آحر » يمكن لأي من الطرفين 
المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة . الا اذا كان حاملا لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين او تعذر 
عليه القيام بهذه المهمة لأي سبب آخر » فيمكن لنائب رئيس محكمة العدل الدولية والذي لا يبحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين 
ان يقوم بالتعيينات اللازمة . 





مرفقات 


۵ - تصدر هيئة التحکیم قراراتما على آساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية و کذلك مبادی القانون الدولي . 


6 - تحدد هيئة التحکیم بنفسها الاجراءات الخاصة بها وتتخذ الحيئة قرارانما بأغلبية الأصوات وتکون هذه القرارات ASS‏ وملزمة 


7 - یتحمل کل طرف متعاقد الصاریف التعلقة باحکم الذي يعينه و کذلك التعلقة بتمثیله ویتقاسم الطرفان التعاقدین بالتساوي 
الصاریف التعلقة بالرئیس و کذلك الصاریف الحری . 


A اطادة‎ 


انتقال الحقوق 
اذا دفع أحد الطرفین التعاقدین مبلغا لأي من مستثمریه بموحب ضمان منحه له في شأن استثمار » فعلی الطرف التعاقد C AY‏ 
وبدون إحلال بحقوق الطرف التعاقد الأول عوحب المادة (By‏ » ان یعترف بتحویل أي حق او ملكية للمستثمر او الشركة 
الستنمرة الى الطرف التعاقد الأول وبحلول الطرف التعاقد الأول محل الواطن او الشركة في الحق او الملكية . 


٩ المادة‎ 


J Jie‏ لتطبيق عل الاستثمارات 
تطبق هذه الاتفاقية على الاستنمارات التي وظفها او یوظفها مستنمرون من أي من الطرفین التعاقدین في إقليم الطرف التعاقد 
VI‏ = وفق تشریعاته وقوانینه و آنظمته قبل سریان هذه الاتفاقية . بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على النلافات الق تکون قد نشأت 


قبل سریان مفعوضا . 





مرفقات 


۱ a اطادة‎ 


بالاتفاقية و مدتها ه انهاه ها 


1 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة لفعول بعد مضي ثلائین يوما من تاريخ الاشعار الأحير الدال على استیفاء كلا الطرفين التعاقد 
لمتطلباتما الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية . 


2 - تظل هذه الاتفاقية سارية الفعول لمدة عشر سنوات وبحدد تلقائیا لدد آحری ماثلة ما ل يتم laill‏ وفقا للفقرة (3) من 


هذه المادة : 


3 - لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في sl)‏ هذه الاتفاقية في ALS‏ مدا او في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى 
وذلك بإشعار حطي يقدمه الى الطرف المتعاقد الاخر قبل سنة من تاريخ LEYI‏ المقصود . 


4 - في حصوص الاستثمارات التي سبقت في إقامتها او في الحصول عليها تاريخ إنماء هذه الاتفاقية » تبقی جميع المواد الأحرى 


من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ BY‏ 
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه الفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية . 


حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية في عمان بتاريخ / 8مایو )آیارر 1996 


عن حکومة الملکة الأردنية عن حكومة جمهورية مصر 
LSL‏ العر بية 
الهندس علی آبو الراغب 








مرفقات 






























مع نمو دور الشرکات متعددق الجنسیات وحجمها وتأثیره ] 
على مستوی العالم. 0 fal]‏ اخضاع هذه آالکیانات 
للمساعءلة على آلمستوی eg ogl‏ غرار اب 
المساءعلة الدولية. « يقوم الإطار القانوني الذي 
الاستتمارات الأجنبية في مصر بتقليص دور الدولة في 
تنظيم هذه المسسات. متحديا بذلك aalw‏ القانون 
المصري وسيادة الدولة المصرية» مي محاسبة تلك 
الکیانات عندما تنتهك القانون of‏ حقوق المواطنین. یخوض 
هذا البحت في الأطر الدولية والوطنية المنظمة للاستتمار 
الأجنبی في مصر مع تقديم آلعدید من دراسات الحاله 
لانتهاکات قامت Lag‏ شرکات متعددة الجنسیات تعمل 
في مصر ولا تزال تتمتع بالحصانة. کما تظل مصر من 
أكثر دول العالم تعرضا لخطر التحكيم الدولي الذي ينتج 
aic‏ مطالبات المستئمرین بالتعويض عبر لجان تحكيم 
دولية متخصصة في شؤون الاستتمار LSLiLig‏ ذلك aari‏ 
لمعاهدات الاستتمار الثناثية غير المتوازنه التي cr209‏ 
عليها مصر والتي تحابي alno‏ المستتمرین الأجائب 
(ole‏ حساب aalw‏ الدوا ä‏ والصالح العآم. عبر hil wt‏ 
الضوء علی انتهاکات الشرکات متعددة الجنسیات فاي 
مصر وال Gia‏ المحیر من Sii aLoall‏ تستمر الدوا å‏ 
المصرية مي السمام au‏ یحاول التقرير a_oLal‏ الرابط 
بين حفوی الانسان والصالمح الضام والتنمیه من «ih‏ 
وسیاسات الستتمار والضراتب من الجاتب a-b ao, Atl‏ 
أسئلة تتعلق بتجانس عملية وضع السیاسات في مصر 
وإعطاء توصیات باصللات ضرورية. 


2 ظ ات 1 <n‏ ۱ كاد 








jkoll‏ المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
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